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 مقدمة 
إن عقود البترول تتميز بطول مدتها ومن الطبيعي أن تثور 
العديد من المنازعات لتنفيذ عقد التنقيب عن البترول نتيجة عدم 
الاتفاق على مسائل معينة، الأمر الذي يؤدي إلى تعارض المصالح 
بين طرفي العقد وهذا الأمر بطبيعة الحال يحتاج إلى طريق لحسم 

منازعات عقود التنقيب من البترول الخلاف، ومن ثم فإن تسوية 
تعبر طلبا ضروريا نظرا لكونها تؤثر على العقد برمته وهذا يعني 
توتر العلاقات بين الدولة المنتجة للبترول ودولة المستثمر الأجنبي 
الأمر الذي يؤدي أحيانًا إلى تدخل دولة المستثمر لحمايته وقد 

منازعات عقود  يتصاعد هذا النزاع ويتخذ عدة أبعاد، وتسوية
البترول مرجعها إرادة طرفي عقد التنقيب عن البترول ذلك أنه لا 
يوجد شيء ملزم يحتم على الطرفين اللجوء إليه في أغلب العلاقات 
بين الدولة المنتجة والشركات الأجنبية. من هنا لابد من اللجوء إلى 
تحديد كيفية تسوية منازعات عقود التنقيب عن البترول والبحث 

لى الوسائل الممكنة لتسوية النزاع. ومن هذه الوسائل الممكنة ع
اللجوء لتسوية النزاع عن طريق الوسائل الودية كالمفاوضات 
والوساطة وغيرها. أو عن طريق نسوية قضائيًا أو يتم اللجوء إلى 
هيئة قضائية لتسوية المشاكل التي تنشب بين طرفي عقد التنقيب 

كون إما عن طريق القضاء الوطني وإما عن البترول وهذه التسوية ت
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يتم اللجوء إلى القضاء الدولي لحسم النزاع أو أن يتم الاتفاق على 
التحكيم لغرض تسويه المنازعات بين الطرفين، وفي ضوء ما تقدم 

 :هي ثلاثة مباحث من خلاللتلك الدراسة نعرض 

الوسائل الودية احل المنازعات الناجمة عن عقود  الأول: المبحث
 .البترول

دور القضاء الإداري في النظر المنازعات الناجمة عن  الثاني: المبحث
 البترول عقود

 الشرعي في الفقهتسوية المنازعات والتحكيم   الثالث : المبحث
 .الإسلامي
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 الأول المبحث
 عقود البترولالوسائل الودية احل المنازعات الناجمة عن 

 تمهيد وتقسيم : 
بما أن حدوث المنازعات بين الدولة المنتجة للبترول 
والشركات الأجنبية المتعاقدة في عقود التنقيب عن البترول أمر 
طبيعي هذا يعني عندما ينشب هذا النزاع فإن طرفي عقد التنقيب 
عن البترول سيبحثان على الطريق الذي يؤدي إلى حل أو تسوية 

لخلاف. ذلك أن العلاقة بين أطراف العقد وإن بدأت جيدة في هذا ا
بداية تعاملاتها لكنها سرعان ما تتغير نتيجة تعارض المصالح 
بينهما. وهذا يتوجب وجود آليات ووسائل يتم تسوية المنازعات عن 
طريقها ولتحقيق هذه الغاية يتم اللجوء أولًا للطرق الودية لتسوية 

تدخل القضاء فيما بينهما،  عن البترول دون منازعات عقود التنقيب 
 :هيمطالب إلى ثلاثة ه الدراسة وعلى هدى ما تقدم قسمت هذ

الأول: تسوية منازعات عقود التنقيب عن البترول  المطلب
 .بالطرق الودية المباشرة

الثاني: تسوية منازعات عقود التنقيب عن البترول  المطلب
 .بالطرق الودية غير المباشرة

الثالث : مدى ملاءمة الطرق الودية لتسوية منازعات  المطلب
 .عقود التنقيب عن البترول
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 الأول المطلب

تسوية منازعات عقود التنقيب عن البترول بالطرق الودية 
 المباشرة

يمكن حصر صور هذا الوسيلة في صورتين هما تفسير 
وكذلك المفاوضات.  ،وتنفيذ العقود بحسن نية أو تنفيذ العقد بأمان

ن بالبحث لإيجاد اففي كلتا هاتين الحالتين يقوم الطرفان المتنازع
الحلول المناسبة للنزاع الناشئ بينهما بأنفسهما دون الاستعانة بأي 

 :جهة أخرى. وسنتناولهما تباعًا فيما يلي

 :أولًا: تفسير وتنفيذ العقد بحسن نية وبأمان

المبادئ وأشهرها في العقود يعتبر مبدأ حسن النية من أهم 
المتبادلة بين المتعاقدين والنية لا تجوز إلا الحسنة ومشروعة ومتى 
طلب من القاضي أو المحكم أن يبحث في نية المتعاقدين فعليه أن 
يبحث عن النية الحسنة لتفسير عقود التنقيب عن البترول وإظهار 

 .(1)المقصد والغاية التي من أجلها حصل العقد

                                           
(د. إكرامي السوني عبد الحي خطاب، مبدأ حسن النيه في تنفيذ العقود 1)

، سنة ٣الإدارية، مجلة كلية الحقوق جامعة الكويت، سبتمبر، العدد 
 .۷۹۲، ص ٨١1٢
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هذا المبدأ من أفضل الوسائل التي يلجأ إليها الطرفان عد يو 
لتجنب حدوث نزاع بينهما ويتمثل في ارتكان طرفي العقد إلى تنفيذ 
عقد التنقيب عن البترول بحسن نية وبإمان. فإذا كان الإعداد الجيد 
لبنود العقد يقيه من مخاطر نشوب النزاع أو التقليل منه فإن ما لا 

رورة التزام المتعاقدين بشرط التنفيذ بحسن يقل أهمية عن ذلك ض
لية أو بأمانة إذ إن ذلك يقتضي من طرفي العقد تنفيذ التزاماتهم 
التعاقدية بالشكل الذي تم الاتفاق عليه وتفسير بنود العقد وفقا ما 
كانوا ينوونها في مرحلة ما قبل انعقاد العقد و أثناء المفاوضات 

 .(1)امهر با التي جرت بينها وصولًا إلى

وبما أن عقود التنقيب عن البترول هي عقود البترول طويلة 
المدة فإن من الممكن أن يحدث خلاف بين طرفي عقد التنقيب عن 
البترول أثناء تنفيذهما العقد، الأمر الذي يتطلب تسوية هذه 

العقد باستمرار ودون التأثير على  المشاكل بغية استمرار تنفيذ
الحالة ينبغي رجوع الطرفين إلى مبدأ حسن  علاقة الطرفين ففي هذه

 .لتسوية هذا الخلاف بأسرع ما يمكن النية

                                           
( د. مصطفى المتولي قنديل، دور الأطراف في تسوية المنازعات العقدية، 1)

 .۹۲، ص ٨١١٢الدار الجامعية الجديدة، الإسكندرية، سنة 
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وهذا ما أكده مرسوم تعديل العقود والأحكام العام والالتزامات 
( 11١١حيث نص في المادة ) ٨١1٢والإثبات في فرنسا سنة 

على أنه يجب التفاوض على العقود وإبرامها وتنفيذها بحسن نية. 
 .العام هذ الحكم من النظامويتعتبر 

كما نصت الاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة العربية 
على أن تستخدم  السعودية وشركة باستيك وسترن أويل كوربوريشن

الشركة في عملياتها في المنطقة المحايدة المذكورة عربا سعوديين 
أقصى حد ممكن وفي هذا السبيل تعطيه  أو غيرهم من العرب إلى

 أفضلية التوظيف أولًا للمواطنيين العرب السعوديين ثم لرعايا الأمم
العربية الأخرى الصديقة فيما يتعلق بالعمل الذي يكونون أهلا 

 .(1)له

وفي مصر قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية على أن 
كة للمتعاقدين دون في مجال العقود يتعين البحث عن النية المشتر 

الوقوف على المعنى الحرفي للألفاظ، إذا العبرة بالإرادة الحقيقية، 
على أن تكون هي الإرادة المشتركة للمتعاقدين التي التقى عندها 
المتعاقدان، فهي التي يؤخذ بها، دون الاعتداد بما لأي متعاقد 

                                           
( من الاتفاقية المعقودة بين الحكومة المملكة العربية السعودية ۷۲( المادة )1)

 .1١١١وشركة باستيك وسترن أويل عوربوريسن سنة 



 محمد علي محمد علي شلبي         2025 يناير الحادى عشرالعدد    
 

 

 مجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية والاقتصادية
 

2357 
 
 

ء من العوامل التي يستهدى بها القضا -منهما من إرادة فردية 
للكشف عن هذه النية المشتركة ما يرجع الى طبيعة التعامل حيث 
يختار القاضي المعنى الذي تقتضيه طبيعة العقد، ومن العوامل 
الموضوعية أن تخصيص حالة بالذكر يجعلها تنفرد بالحكم، وان 
عبارات العقد يفسر بعضها بعضا، بمعنى أنه لا يجوز عزل العبارة 

ت بل يجب تفسيرها باعتبارها جزءا من كل الواحدة عن بقية العبارا
الحق، وتكون  العقد، ومن العوامل الخارجية: الطريقة التي ينفذ بها

متفقة مع ما يوجبه حسن النية في تنفيذ العقود، حيث لا يقتصر 
العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول ما هو من 

لعدالة بحسب طبيعة الالتزام مستلزماته وفقا للقانون والعرف وقواعد ا
 .(1)تطبيق –

العبرة في تكييف العقد والتعرف على مرماه هي بحقيقة الواقع 
والنية المشتركة التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين، وللمحكمة 
السلطة التقديرية في التعرف على تلك الحقيقة والتحري عن مقصود 

                                           
ق.ع،  ٢٨( سن 1٢٢٨1( المحكمة الإدارية العليا المصرية طعن رقم )1)

السنة مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، 
الى آخر  ۷۰۰۲الرابعة والخمسين، المكتب الفني، من أول أكتوبر سنة 

 .٢٢٥، ص ٨١١١ستمبر، سنة 
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والقرائن المقدمة في سبيل ذلك تقدير الأدلة  العاقدين، ولها في
 .(1)الدعوى 

ويتضح من خلال نصوص المواد السابقة أن من واجبات 
المقاول أو المشغل والشركة لتوظيف مواطنين الدول المنتجة 
للبترول عندما يملكون المؤهلات والخبرة المطلوبة فإذا ما قدم أحد 
مواطني هذه الدول للتوظيف لدى الشركة ولكنه لم يتسلم توظيفه 

ها على الرغم من امتلاكه للمواصفات المطلوبة وتم توظيف في
شخص آخر أجنبي بدلًا منه. وهو في مستوى مواطن الدولة 
 المنتجة للبترول أو أقل منه فإن ذلك يشكل مخالفة لنص هذه

المواد. ومن ثم يكون بإمكان الدول المنتجة مطالبة المقاول 
ة بما يستوجب إعادة والمشغل والشركة لتطبيق بنود العقد بحسن ني

النظر في قرار رفض توظيف مواطن الدولة المنتجة للبترول من 
 .قبل الشركة الأجنبية

                                           
( من أن ق.ع، 1٢٢٣٢( المحكمة الإدارية العليا المصرية طعن رقم )1)

، 1مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، ج 
إلى آخر ستمبر، سنة  ٨١1٢المكتب الفني، من أول أكتوبر سنة 

 .٥١٢، ص ٨١1٢
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فعندما تقوم الشركة بإعادة النظر في الأمر بحسن نية 
وتوضح النتيجة للدول المنتجة للبترول بكل شفافية فإن ذلك قد 

فين ومن ثم يؤدي إلى تفاهم مشترك للمسألة المتنازع عليها بين الطر 
قد تنتج عنه تسوية النزاع وإذا ما تمت تسوية هذا النزاع بهذه الكيفية 
عندها يمكن القول بإن الرجوع إلى شرط تنفيذ العقد بحسن نية قد 
كان ذا أثر في حل النزاع على الرغم من البساطة والسهولة التي 

عن  تتسم بها فإن هذه الطريقة الودية لتسوية منازعات عقود التنقيب
التبرول تعد ذات أثر محدد إذ إن نطاق تطبيقها لا يتجاوز 
منازعات غاية في البساطة كحدوث سوء تفاهم بين الطرفين حول 

 .موضوع معين كما هو الحال في مثل هذا الموضوع

  :ثانيا : التفاوض

اشتملت العديد من الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف أو 
الثنائية على نصوص تتطلب ضرورة اللجوء المسبق إلى تسوية 
النزاع بالطرق الودية، قبل اللجوء إلى أية جهات قضائية، يضاف 
إلى ذلك أن اجتهاد المحاكم الدولية، قد انطوى على العديد من 

الضروري، مما دفع فقهاء القانون الأمثلة التي تتطلب هذا الشرط 
الدولي إلى نتيجة مفادها، بأن تطلب اللجوء المسبق الحل النزاع 
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، يعد شرطا (1)بالوسائل الودية قبل عرضه على الجهات القضائية
ذا طبيعة عرفية، ويعد التفاوض الوسائل الودية التسوية المنازعات 

 بعلم والذي يقصده به كل ما يصدر عن أحد الطرفين متصلا
الطرف الآخر ويكون متعلقا بتكوين تصور مشترك لعقد يسعيان 

 .(٨)إلى إبرامه

ومن المعروف أن المفاوضات من الوسائل الودية المباشرة  
لتسوية المنازعات، وتعرف المفاوضات بأنها "وسيلة يلجأ إليها 
أطراف النزاع لتسوية المشاكل التي تنشأ بينهم نتيجة إخلال أحد 

بالالتزامات المنصوص عليها في العقد بغية التوصل إلى الطرفين 
تسوية النزاع بشكل ودي ومباشر بين الطرفين وهي غير ملزمة إلا 

 .(٣)إذا نص الاتفاق عليها"
                                           

( شريف لطفي الجوهري سيد أحمد، استغلال حقول النفط المشتركة بين 1)
الدول المجاورة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة القاهرة، لا توجد 

 .۲۳۷سنة نشر، ص
( د. محمد حسين عبد العال التنظيم الاتفاقي في المفاوضات العقدية، دراسة ٨)

يلة مقارنة للوسائل القانونية لتأمين المفاوضات في عمليات التجارة تحل
 .۲۰، ص۲۹۹۲الدولية، دار النهضة العربية القاهرة، سنة 

د. عمر هاشم محمد صدفة: ضمانات الاستثمار الأجنبي في القانون  (٣)
 . 1١٣، ص٨١١٢، 1الدولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط
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وقد نصت معظم اتفاقيات البترول على اللجوء إلى  
التفاوض أولًا في حالة نشوء نزاع وفي حالة عدم التوصل إلى 

للجوء إلى الوسائل الأخرى، مثال ذلك عقد شركة تسوية للنزاع يتم ا
الذي نص على  1١٢٣فيليبس مع جمهورية مصر العربية عام 

تسوية جميع الخلافات بينهم عن طريق المفاوضات، وكذلك ما 
 .(1)1١٣٣نصت عليه اتفاقيات أرامكو في السعودية 

ومن الأمثلة التشريعية على حل المنازعات الناشئة عن  
البترول بالوسائل الودية، ومنها المفاوضات، ما نص عليه عقود 

التشريع المصري، حيث أشار إلى التفاوض بطريقة غير مباشرة في 
النافذ حيث  1١١٥لسنة  ٢قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 

على أنه يجوز تسوية منازعات الاستثمار  ٥نصت المادة رقم 
بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون 

 .(٨)مع المستثمر

كما عرف أنه اتفاق يجري بين طرفين أو أكثر ممن يمتلكون 
الخبرة في اللقاءات المباشرة وغير مباشرة واستخدام شتى أساليب 

                                           
ود استثمار النفط والغاز في العراق، رسالة دكتوراة، صالح عبد عايد: عق (1)

 .١٨٢، ص٨١1١كلية الحقوق، جامعة القاهرة، عام 
 م. 1١١٥، لسنة ٢قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المصري، رقم  (٨)
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التفاوض للوصول إلى اتفاق أو حل المشكلة التجارية كانت أو 
المفاوضات اللاحقة على المشتركة لإجراء  قانونية واتخاذ الخطوات

 .(1)إبرام العقد للتغلب على العقبات التي تعيق تنفيذه

فيما ذهب البعض الآخر إلى تعريفه بأنه تبادل الاقتراحات 
والمساومات والمكاتبات والتقارير والدراسات الفنية بل والاستشارات 
القانونية التي يتبادلها أطراف التفاوض ليكون كل منهما على بينة 

أفضل الأشكال القانونية التي تحقق مصلحة الأطراف،  من
 .(٨)وللتعرف على ما يسفر عنه الاتفاق من حقوق والتزامات لطرفيه

كما عرف بأنه عبارة عن مرحلة تحضيرية تجري فيها 
المباحثات والمناقشات بين السلطة الإدارية والطرف الآخر الراعي 

علق بالعقد الإداري يتم في التعاقد معها بشأن قضية من القضايا تت
النظر المختلفة لأطراف العلاقة ت بموجبها التقريب بين وجها

                                           
( سهام كريم حمد العبيدي، أحكام المفاوضات في عقود التجارة الدولية، 1)

وما  ۷۰، ص ٨١1٣معة بغداد، سنة رسالة ماجستير ، كلية القانون، جا
 .بعدها

( د. حسام الدين كامل الأهواني، المفاوضات في الفترة قبل التعاقدية ٨)
ومراحل أعداد العقد الدولي، تقرير مقدم إلى ندوة الأنظمة التعاقدية 
للقانون المدني ومقتضيات التجارية الدولية، معهد قانون الأعمال الدولية، 

، هشام صيف الله عبد المالك، ۷، ص1١١٣ثاني، سنة القاهرة، كانون ال
التفاوض في عقود التجارة الدولية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة 

 .٢٣، ص٨١1٢القاهرة، سنة 
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التعاقدية عن طريق وضع مقترحات محددة وواضحة بهدف 
 .(1)الإبرام العقد التوصل إلى اتفاق

 يمكننا تعريف التفاوض في إطار عقود التنقيب عن التبرولو 
بأنه عبارة عن عملية اتصال أو تشاور أو تباحث من أجل وصول 
إلى تسوية الخلاف الذي نشب بين طرفي عقد التنقيب عن البترول 

 .بالطرق السلمية دون اللجوء إلى القضاء وتسويته
ولما كان العقد في صورته النهائية وليد إرادة مشتركة 

ي الأخرى وليدة الطرفين، وثم ينبغي أن تكون مفاوضات إبرامه، ه
إرادة مشتركة بين أطراف التفاوض ونتاج مناقشات ومساومات 
بينهم، ومن ثم يخرج عن نطاق عملية التفاوض، سائر الأعمال 
التي يقوم بها أحد الأطراف المتفاوضة في غيبة من الطرف الآخر 
ودون أن يتصل بها علمه، لأن في ذلك إخلالًا بمبدأ جماعية 

فاوضات قائمة على أساس الحرية الكاملة لكل ، فالم(٨)المفاوضات
من الطرفين في مناقشة كل ما يرتبه له العقد من حقوق مما يفرضه 
عليه من التزامات على أن في بعض الأحوال قد تفرض شروط 

                                           
( د. عبد اللطيف نايف عبد اللطيف الجبوري، التنظيم القانوني للمفاوضات 1)

ية القانون جامعة في العقود الإدارية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه كل
 .٣٢، ص ٨١١٢بغداد، سنة 

 .٢٣( د. هشام صيف الله عبد المالك، المرجع السابق، ص ٨)
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العقد من أحد الطرفين استنادًا إلى ما يتمتع به من قوة اقتصادية 
ية مثل مؤسسة تتمثل في احتكار بعض السلع والخدمات الضرور 

الكهرباء والمياه والسكك الحديدية ولا يكون هناك من دور للطرف 
الآخر إلا للتسليم لشروط التعاقد التي أعدها سلفا الطرف القوي فإذا 

مناقشة فقد أذعن  ما قيل للاطرف الضعيف أن يتعاقد من دون 
 .(1)لإرادة الطرف الآخر

لسنة ( ۲۷وقد نص قانون حوافز الاستثمار المصري رقم )
على أن مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، تجوز  ۷۰۲۲

تسوية أي نزاع ينشأ بين المستثمر وأي جهة أو أكثر من الجهات 
الحكومية يتعلق برأسمال المستثمر أو بتفسير أحكام هذا القانون أو 
 تطبيقه وديا دون تأخير من خلال المفاوضات بين الأطراف

 .(٨)المتنازعة

ومما يؤكد على أهمية المفاوضات في تسوية المنازعات التي 
تنشب بين الدول المنتجة للبترول والشركات الأجنبية وجود نصوص 
في بعض عقود النفط توجب على الطرفين اللجوء إليها من أجل 

                                           
 .وما بعدها 1١( د. محمد حسين عبد العال، المرجع السابق، ص 1)
( لسنة ۲۷( من قانون حوافز الاستثمار المصري رقم )۲۷( المادة )٨)

٨١1٥. 
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تسوية المنازعات التي تنشب بينهما ومن الأمثلة التي تشير أيضا 
وية منازعات هذه العقود إلى اللجوء إلى المفاوضات لتس

المفاوضات التي شهدتها الدول المصدرة للنفط مع شركات النفط 
الأجنبية العاملة في أراضيها سواء ضمن منطقة أوبك أو خارجها. 
والتي انتهت بالتوصل إلى تعديل عقود الامتيازات التفطية إلى 

ك عقود المشاركة النفطية أو ما يعرف بمبدأ )مناصفة الأرباح( وذل
في نهاية الخمسينيات وتحقيق مبدأ تنفيق الربع في بداية الستينيات 
وفي عقد السبعينيات أسفرت المفاوضات بين هذه الأطراف عن 
العديد من الاتفاقيات التي أسهمت في زيادة العائدات للدول المنتجة 

( والاتفاقية ۲۹۲۲ومن الأمثلة على ذلك اتفاقية طهران لعام )
راق وكل من الشركات النفطية )نفط العراق ونفط المعقودة بين الع

للتسوية النهائية لكل  ٨٢/٨/1١٥٣الموصل ونفط البصرة بتاريخ 
القضايا المتعلقة بينهم بعد قرار التأميم والمصادق عليها بالقانون 

( وترجع أهمية هذه الوسيلة في كونها 1/٣/1١٥٣( في )۷۲)رقم )
رف من غيرهم بنصوص حوار مباشر بين أطراف العقد. وهم أع

العقد وبما تعنيه وكيفية حل الخلاف والمحافظة على مصالحهم 
المتبادلة لذلك فإنها تعد أفضل الوسائل في تسوية المنازعات، وما 
يميز المفاوضات المباشرة عن الوساطة والمساعي الحميدة هو 
دخول طرف ثالث وبذل جهود توافقية لتقارب وجهات نظر الطرفين 
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، ويترتب على إجراء المفاوضات بين (1)حل النزاع لىللوصول إ
 :الطرفين المتنازعين عدة احتمالات هي

فإما أن يتم إنهاء النزاع وتسويته بينهما بشكل لا يبقى له أي  .1
أثر. ومن ثم فلا تكون هناك حاجة للالتجاء إلى أي وسيلة 

ء أخرى كالقضاء أو التحكيم. إذ إن العلاقة القانونية بعد الانتها
من المفاوضة إما أن تعود إلى سابق عهدها أو أن يتم إنهاؤها 

  بشكل كامل. 

أنهما يخفقان في التوصل إلى تسوية النزاع عن طريق   .٨
التفاوض. وهنا يمكنهما اللجوء إلى طرق التسوية الأخرى، 
الودية أو القضائية أو التحكيم. بحسب ما هو متفق عليه 

ة الأخيرة )حالة الإخفاق( والتي بينهما في العقد. وفي هذه الحال
تمثل الاحتمال الثاني الذي لا يتمكن الطرفان فيه من تسوية 

لهما من إدخال طرف ثالث والاستعانة به  النزاع بأنفسهم فلابد
 .(٨)بهدف إنهاء الخلاف الناشب بينهما

                                           
والمنازعات عقود استغلاله، المرجع السابق، ( د. كاوان عمر محمد، النفط 1)

 .وما بعدها ۲۹۲ص
 .، وما بعدها٨١٢( د. ظاهر مجيد قادر، المرجع السابق، ص ٨)
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وبنا على ما تقدم يعد التفاوض أحد أهم الوسائل الودية التي 
ة نشوء نزاع بين الشركات الأجنبية والدول يتم اتباعها في حال

المنتجة للبترول، مما يدفع بهذه الأطراف إلى سلوك طريق 
والوصول إلى تسوية حول المسائل  التفاوض كوسيلة لحل الخلاف

 .(1)العالقة بينهما

نؤيد تسوية المنازعات بالطرق الودية وعلى الطرفين أن و
المفاوضات تبقى العلاقة بين يسعيا إلى ذلك فالتسوية عن طريق 

طرفي عقد التنقيب عن البترول علاقة طيبة فيما إذا تم حسم النزاع 
بالتراضي كما أن المفاوضات لن تكلف طرفي العقد الوقت أو 
 المال والذي قد يكون باهظا في الطرق الأخرى من طرق تسوية

 .المنازعات

  
                                           

 .1٣٨( شريف لطفي الجوهري سيد أحمد، المرجع السابق، ص 1)
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 الثاني المطلب

البترول بالطرق الودية تسوية منازعات عقود التنقيب عن 
 غير المباشرة

هناك العديد من الطرق الودية غير المباشرة لتسوية منازعات 
عقود التنقيب عن البترول إلا أننا سنتناول أهمها وهي كل من 
الوساطة والتوفيق والخبرة والتي سنلقي عليها ضوءًا فيما يأتي 

 .تباعا

  الوساطة:
لزمة لحسم الخلافات الوساطة هي وسيلة اختيارية غير م 

يلجأ من خلالها أطراف النزاع إلى طرف ثالث محايد يقوم بدور 
الوسيط في محاولة لحسم الخلاف عن طريق محضر طلبات 

 الأطراف ويساعدهم في التفاوض لحسم النزاع.
 وحيادي نزيه ثالث شخص الى اللجوء الأطراف إتفاق وهي

 حلول إيجاد خلال من بينهم الخلاف القائم لتسوية بالوسيط يسمى

 من عرضه يمكن ما عرض مع المتنازعة الأطراف أهداف تحقق
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 يصدر أو حلاً  عليهم يفرض أن بدون  ولكن ذلك،  بدائل لتحقيق

 .(1)ملزماً  قراراً 
كما تعرف بأنها المبادرة التي يقوم بها شخص ثالث من  

أجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين المتنازعين بهدف الوصول 
 .(٨)حل يرضى الأطراف إلى

تعد الوساطة من أكثر الأشكال التقليدية المعروفة والأكثر و 
، وهي من الوسائل غير القضائية (٣)استعمالًا في جميع أنحاء العالم

التي تتبع في تسوية المنازعات وتعرف بأنها اتفاق الأطراف على 
هم اللجوء إلى طرف آخر لمساعدتهم ومعاونتهم في إزالة سوء التفا

فما بينهما والوصول إلى اتفاق قد يجنبهم الكثير من الجهد والوقت 
، (١)والنفقات الباهظة إذا ما اتجهوا إلى التحكيم أو ساحات القضاء

                                           
 عقود عن الناشئة المنازعات إنهاء الحي: كيفية عبد فاروق  شهاب (1)

التحكيم العالمية،  مجلة والخاص، العام القطاعين بين الشراكة
 . ٨٣1ص والعشرون، الرابع العدد ،٨١1١

إبراهيم شحاته: دور البنك الدولي في تسوية المنازعات المتعلقة  (٨)
، سنة ١1بالاستثمارات الأجنية، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 

 . ١، ص1١٢٢
العقود التجارية الدولية، أوراق ( مجموعة من الباحثين القانونيين الاستثمار و ٣)

 ۲۲۳، ص 1١١٢مقدمة في مؤتمر قانوني، جامعة بيرزيت، سنة 
، د. عماد  ۳۷۷( د. محمد عبد المجيد إسماعيل، المرجع السابق، ص ١)

الطيب عبد الله، التحكيم في منازعات الطاقة والبترول وتطبيقاته في 
= 
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أو تعني قيام طرف ثالث غير أطراف النزاع من نفسه أو بطلب من 
المتنازعين أو من الغير بتقريب وجهات النظر بين المتنازعين 

فاوض أو استئنافه عند انقطاعه أو بتقديم أسس لحل لحثهم على الت
النزاع، فالوساطة تتضمن متابعة للمفاوضات واقتراح حلول للنزاع 

، ويشترط في (1)تمثل نصائح أو توصيات ليس لها قوة الإلزام
لابد من توافرها في الوسيط حتى  الوساطة عدة شروط وصفات

 :يتمكن من إكمال مهمته ومن هذه الشروط هي

الإلمام الكامل بموضوع الوساطة مسبقًا حتى يتمكن من  .1
 .مناقشة الأطراف فيه

قوة الشخصية والقدرة على إجراء الحوار، مع سرعة   .٨
 .البديهية والقدرة على التصرف في المفاجآت

                                           
= 

ودراسات العالم  السودان، دراسة مقارنة رسالة دكتوراه معهد بحوث
 .٨١، ص٨١1١الإسلامي، جامعة أم درمان الإسلامية، سنة 

، 1( د. سامح محمد محمد السيد، التحكيم في مصر ومنظمة التجارة العالمية، ط1)
، شارل روسو 1٥٢، ص٨١١٢دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 

، بيروت القانون الدولي العام، ترجمة أحمد ياسين الأهلية للنشر والتوزيع
 ، د. صلحية ٨٢٢، ص 1١٢٥سنة 

على صداقة، حل النزاعات الدولية وفن التفاوض، مجلة العلوم القانونية كلية 
وما  1١٢، ص ٨١1٢، سنة 1١القانون جامعة الزيتونة ليبيا، العدد 

 .بعدها



 محمد علي محمد علي شلبي         2025 يناير الحادى عشرالعدد    
 

 

 مجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية والاقتصادية
 

2371 
 
 

الإلمام بنواحي التجارة الدولية والاقتصادية، حتى يتمكن   .٣
العداله، مقتضيات  من الفصل في النزاع على نحو يتفق مع

وإن كان النزاع ذا طبيعة قانونية، فمن الأفضل أن يكون 
 .(1)الوسيط ذا خبرة قانونية

وتكاد تجمع بعض التعاريف على مضمون عناصر هذه 
الوسيلة الودية، لكنها تختلف في اليسير من خصائصها حيث تؤكد 
على أن هذه الوسيلة اتفاقية باعتبارها قاعدة، كما تؤكد على 

ع الوسيط بالحياد والنزاهة وضرورة الحفاظ على السرية ضرورة تمت
الى جانب التخصص والكفاءة، ولم تذكر بعض تلك التعريفات 
الخصال الأخيرة صراحة فإنها تعد مفترضة في مثل هذه 

، وقد أخذ بهذه الوسيلة البنك الدولي للإنشاء والتعمير (٨)الحالات
ة النزاع الحاصل عندما بذل الوساطة والمساعي الحميدة لتسوي

                                           
( د. ماهر محمد حامد، وسائل تسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار، 1)

،  ١٢٣معاصرة، السنة السابعة والتسعون، القاهرة، العدد مجلة مصر ال
 .٢٣1، ص ٨١١٢يوليو، سنة 

( د. حميد عبد الوهاب سنان الوسائل الودية لتسوية منازعات التجارة ٨)
والاستثمار وفقا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، رسالة دكتوراه، 

 .٨٨٨، ص ٨١1١كلية الحقوق جامعة القاهرة، سنة 
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أثرهما إعادة  وكان من 1١٢٢بسبب تأميم قناة السويس سنة 
 .(1)المفاوضات بين مصر وشركة قناة السويس

ويمكننا تعريف الوساطة بأنها وسيلة اختيارية غير ملزمة 
لحسم المنازعات حيث يلجأ طرفا عقد التنقيب عن التبرول إلى 

ت النظر فيما بينهما طرف ثالث يكون محايدا من أجل تقريب وجها
 .مرحلة التفاوض لحسم النزاع الذي نشب بينهما والرجوع إلى

 المساعي الحميدة : 

هي العمل الذي يقوم به طرف ثالث باتفاق الطرفين عليه  
في  المتنازعين وذلك من أجل التخفيف من حدة النزاع والتفارب

وجهات النظر وتوفير مناخ مناسب لاستكمال المفاوضات بينهما 
والتوصل إلى اتفاق لتسوية النزاع، ففي المساعي الحميدة الطرف 
الثالث هو من يعرض مساعدته على أطراف النزاع، ومن أمثلة ذلك 
قيام رئيس البنك الدولي بمساعي حميدة بتسوية النزاع الذي حدث 

، ومن 1١٢٢ية في مناجم الكونغو عام بعد تأميم مصالح أجنب
                                           

( صباح عبد الكاظم شبيب الساعدي، النظام القانوني لعقد التطوير والإنتاج 1)
النفطي في العراق، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، سنة 

 .۲۲۹، ص ۷۰۰۰
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مميزات المساعي الحميدة أنها اختيارية ولا يتدخل إليها أطراف 
 .(1)النزاع

 التوفيق: 

يعرف التوفيق بأنه طريقة ودية لتسوية المنازعات التي تنشأ 
بين الأطراف قوامة اختيار أحد الأشخاص للقيام بالتوفيق وصولًا 

ريب بين وجهات النظر المختلفة دون إلى حل النزاع عن طريق التق
 .(٨)إلى اقتراح حل يقتضيانه أن يمتد دوره

ويمكننا تعريف التوفيق بأنه وسيلة اختيارية لحسم 
المنازعات التي تنشأ بين طرفي عقد التنقيب عن البترول بواسطة 
شخص ثالث يقوم بتقريب وجهات النظر بينهما من أجل حسم 
النزاع وهذا الشخص يسمى الموفق ففي مجال العقود النفطية كان 

الاتفاقيات النفطية  من أوائل 1١٢١اتفاق إيران الكونسرتيوم عام 
( والتي نصت على ١٣التي نصت على التوفيق كما جاء في مادة )

أن للأطراف إحالة النزاع إلى لجنة تحقيق مختلطة تتكون من أربعة 
                                           

 . ٨١فتحي والي: قانون التحكيم، مرجع سابق، ص (1)
السائدة حول  ( د. محمد إبراهيم موسى، توفيق التجاري الدولي وتغير النظرة٨)

سبل تسوية منازعات التجارية الدولية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
 .۷۷، د. عماد الطيب عبدالله، المرجع السابق، ص۷۳، ص ۷۰۰۲سنة 
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أعضاء يقوم كل طرف بتسمية اثنين منهم. ويقع على اللجنة البحث 
عن حل ودي للنزاع. وتصدير قرارها بعد سماع أقوال ممثلي 

خلال مدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ عرض النزاع  الطرفين
عليها، وحتي يكون القرار ملزما يجب أن يصدر بالإجماع وقد أخذ 
بهذا الأسلوب في عدد من العقود النفطية الأخرى مثال ذلك العقد 

وعقود ( ۲۹۲۲المبرم بين شركة بان أمريكان في الأرجنتين لعام )
افير وبان أمريكان( لعام كل من الشركات النفطية أجيب وس

( في إيران وتنص بعض هذه العقود على تدابير معينة في 1١٢٥)
حالة رفض أحد الطرفين )الموفق أو في حالة عدم اتفاق الموفقين 
على اختيار رئيس لجنة التوفيق. وإن دور لجنة التوفيق هو إقناع 

ما أطراف النزاع لقبول حل معين وليس فرض تسوية إلزامية عليهم ك
لتسوية النزاع وفق البنود  للأطراف حق اللجوء إلى الأساليب الأخرى 

 .(1)المنصوص عليها في العقد مباشرة أو بعد فشل التوفيق

في نظام التوفيق يرمى تدخل شخص من الغير للتقريب بين 
الطرفين للتوصل إلى صلح أو تسوية ودية بينهما وهذا الشخص 

                                           
 .۷۲۳( د. كاوان عمر محمد المرجع السابق، ص 1)
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. فهو (1)في النزاع بحكم ملزم ليس محكماً إذ ليس له سلطة الفصل
. وإنما يعرض اقتراحات على الطرفين للتوفيق (٨)لا يصدر قرارات

بين وجهة نظر كلًا منهما وتنتهي مهمة الموفق، فإذا نجح فيها 
، وإذا لم ينجح فلا يملك إلا إنهاء الإجراءات ويعود (٣)فيسمى صلحاً 

 . (١)الأطراف للالتجاء للقضاء

 حيادي ثالث شخص بواسطة التوفيق يتموعلى هذا فإن 

 إتفاق النزاع ويقترح أطراف يقّرب أن يحاول بالموفق يسمى ونزيه

 أن يمكن صلح اتفاق بنفسه يقترح أن بعد وذلك بينهم صلحي

  .(٢)ملزم قرار بإصدار الحق له أن يكون  دون  للنزاع حلاً  يشكل
 

ويعرف كذلك التوفيق بأنه وسيلة من الوسائل الودية لحل  
                                           

فتحي والي: قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، منشأة المعارف،  (1)
 .٨٨ص، ٨١١٥

محمود مختار، أحمد بريري: التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة  (٨)
 . 1١، ص٨١1١، ١العربية، ط

أحمد محمد إبراهيم غنيم: التحكيم في منازعات العقود الإدارية، دراسة  (٣)
 . ١٨، ص٨١١١مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة بني سويف، 

دولي، دار النهضة العربية، محمود مختار بريري: التحكيم التجاري ال (١)
 . ٨١، ص٨١1١، ١القاهرة، ط

 ،دار)مقارنة الدولي دراسة التجاري  التحكيم الشرقاوي، سمير محمود (٢)
 11، ص٨١11النهضة العربية، 
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المنازعات عن طريق تشكيل لجنة بموافقة الأطراف من شخصيات 
مختصة في بحث أسباب وتداعيات النزاع بهدف التوصل لحل له، 
وقد تم النص على هذه الوسيلة في المادة الأولى من قانون 

وأيضاً  ٨١١٨ولي لعام الأونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الد
في المادة الثانية من نظام غرفة التجارة الدولية بباريس واتفاقية 

 ٢/1٨/٨١١١تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية بتاريخ 
 .(1)كإحدى وسائل إنهاء منازعات الاستثمار

  الخبرة:

يقصد بالخبرة بأنها وسيلة من وسائل تسوية النزاع الناشئ بين 
طرفي العقد، حيث يعهد عن طريقها القاضي أو المحكم أو طرفي 
العقد إلى شخص مهمة إعطاء رأيه في المسائل ذات الخلاف والتي 

 .(٨)يكون على دراية بها بحكم عمله، ولا يعد رأيه ملزما لأي منهم 
                                           

د. أيمن ناصر لازم أسعد: التنظيم القانوني لمنح عقود امتياز النفط  (1)
، ٨١1٢والغاز، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، 

 . 1١١ص
( 2  ( Fatima Sara WEHBE:  Composantes 

multidimentionnelles de l’arbitrage: de la considération 
locale à l’interculturalité internationale (Doctoral 
dissertation, université du Havre), P. 64. 
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شخاص مختصين في مجال معين الخبرة هي الطلب من إ 
أياً ما كان هذا المجال للإجابة على مسائل عملية وفنية وعلمية 

 .(1)بالاعتماد على خبراتهم العلمية والفنية

ويتضح أن لجوء الأطراف إلى الخبير أمر اختياري وليس  
إجبارياً وينحصر على الوسائل العلمية والفنية دون المسائل 

ن الخبير ليس له مصلحة بالنزاع، وأن رأي القانونية، ويجب أن يكو 
 الخبير في أغلب العقود غير ملزم لأطراف النزاع. 

ويقوم المعيار المميز بين المحكم والخبير الفني على  
أساس الفصل في النزاع، فالمحكم يفصل في النزاع قانوناً ويقرر 
حقوق طرفي النزاع، أما الخبير فهو يحدد قيمة شيء أو تقديره أو 
يفحصه ولكنه لا يفصل في نزاع بين الطرفين ولا يقرر حق، وإذا 
كان عمل الخبير يؤدي أحياناً إلى تقرير حق فإن هذا يتم بطريق 
غير مباشر لأن الطرفين قد اتفقا على حقوقهما تعتمد على ما يقرره 

 الخبير من رأي فني.
 القديمة البترول عقود من العظمى وأخيراً، فإن الغالبية

 الطرق الودية إلى الأطراف لجوء وجوب على نصت والجديدة منها

                                           
هاشم خالد : أولويات التحكيم التجاري الدولي، منشأة المعارف،  (1)

 . ١٣، ص٨١١٢الإسكندرية، 
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 التي الخصائص هي فما .بينهم. تنشب قد التي النزاعات لحسم أولاً 

 الوسائل؟ هذه بها تتميز

  العلاقة تبقىالأطراف:  بين الودية العلاقات على المحفاظة 

 بعكس بينهم العلاقة التعاقدية تستمر كما الأطراف بين ودية

قطع هذه العلاقات.  إلى غالباً  تؤدي التي القضائية الخصومة
 لكونها البترول عقود لإطراف جداً  العلاقة مهم إستمرار هذه 

 قد الذي الإتفاق تنفيذ أن كما .الآجال الطويلة العقود من

 المحكم أو الوسيط بمساعدة أو بأنفسهم الأطراف يتوصل اليه

 تنفيذه جبراً. يتم قد الذي القضاء حكم بعكس برضائهم سيتم

 إلى الوسائل هذه تؤديالوقت:  وإستغلال التكاليف محدوية 

 حل خلال من الأطراف والنفقات على والجهد الوقت توفير

 القضاء خارج حل الى فالوصول الأولى، مراحله في النزاع

 مثلاً  وساطة فأطول وأوفر أسرع شك دون  يكون من والتحكيم،

 أشهر. ستة حتى أشهر ثلاثـة بين تتراوح مدة تستغرق  لا

 إلى تحتاج لا الودية الوسائل هذه أن بما : والسهولة المرونة 

 بمرونة فإنها تتميز معينة، قواعد أو إجراءات بأي الإلتزام

 ممارستها.  كيفية من الأطراف ليتمكن كافيتين وسهولة

  :لأي يسمح فلا .مطلقة شبه بسرية الوسائل هذه تتميزالسرية 

 الأطراف يدور بين ما على الإطلاع الغير من شخص
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 التي المعلومات يفشي لا النزاع بحل المولج الثالث والشخص

 بموافقة الأطراف. الإ عليها حصل

 والشركة المتعاقدة الدولة من كل   فإن البترول عقود وفي 

 وأسبابها بينهم النزاعات الناشئة إحاطة الى يسعيان الأجنبية

 مستقبلاً  تمتنع لا حتى لك الى تسعى بالسرية. فالدولة ودوافعها

 السرية من الشركات هدف أما معها التعاقد الأخرى عن الشركات

(1)التجارية سمعتها على المحافظة فهو
. 

 ليست الوسائل هذه أن غير الخصائص هذه من بالرغم

 أن هو في ذلك والسبب البترول نزاعات لتسوية الأمثل بالحل

 حسن يتطلب ما وحدهم. هذا  الأطراف إرادة على تتوقف فعاليتها

 ففي ملزم بقرار تنتهي لا إنها كما .حل للنزاع لإيجاد قبلهم من النية

 البداية مع نقطة الى الأطراف يعود النزاع تسوية في الفشل حالة

 بين الدمج يتم ما غالباً  أنه نجد هنا من والتكاليف.  الوقت خسارة

 .القضاء. أو والتحكيم الودية الطرق 
يتبين لنا فيما تقدم إن جميع تلك الوسائل تقوم على تقديم 
إقتراحات للدول المتنازعة والشركات بغية تقريب وجهات النظر فيما 

                                           
عبدالحميد الأحدب: موسوعة التحكيم )التحكيم الدولي(، الكتاب الثاني،  (1)

 .٥١٢، ص٨١١٢وقية، بيروت، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحق
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تنشأ من خلافات وأن الاقتراحات المقدمة من طرف غير أطراف 
النزاع سواء كانت مساعي حميدة أو وساطة تعتبر غير ملزمة 

اءوا رفضوها، فلا يوجد ثمة إلزام للأطراف فإن شاءوا قبلوها وإن ش
على أطراف المنازعة بقبول مساعي أو محاولات أو اقتراحات من 

 .(1)جانب الغير الذي يسعى لتسوية المنازعات القائمة بينهم
 الثالث المطلب

مدى ملاءمة الطرق الودية لتسوية منازعات عقود 
 التنقيب عن البترول

لتسوية المنازعات إن اكتشاف مدى صلاحية الطرق الودية 
بين طرفي عقود التنقيب عن البترول يتطلب منا معرفة خصائص 
هذه الطرق، ومن ثم التعرف على مميزات ومساوئ هذه الوسائل 

علمه، وعليه سأقوم بتقسيم هذا المبحث إلى  ومدى صلاحيتها من
 :نقطتين هما

 .مميزات الطرق الودية في تسوية المنازعات .1

في تسوية المنازعات ومدى صلاحيتها مساوئ الطرق الودية  .2
 .من عدمه

                                           
 .وما بعدها 1٥٢( د. سامح محمد محمد السيد المرجع السابق، ص1)
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  :أولا: مميزات ومزايا الطرق الودية في تسوية المنازعات
هناك العديد من المميزات والسمات التي تتوافر في الطرق 
الودية لتسوية المنازعات التي تنشب بين طرفي عقود البترول 

المنازعات الودية لتسوية  وبالتالي يمكن حلها عن طريق الطرق 
 :وتتمثل خصائص هذه الطرق في التالي

إن هذه الطرق غير قضائية بمعنى أنه لا يتم اللجوء إلى القضاء  .1
التنقيب عن  لتسوية المنازعات التي تنشأ بين طرفي عقد

البترول، إنما يتم اللجوء إلى الوسائل الودية التي تتمثل في 
لجوء إلى طرف يتم ال المفاوضة والوساطة والخبرة، وعن طريقها

ثالث محايد لغرض إعطاء رأيه في النزاع كما في الوساطة 
المفاوضات لتسوية النزاع فيما  والخبرة وأن يجلسوا على طاولة

 .بينهما دون تدخل أي طرف كما في المفاوضة

إنها طريقة اختيارية بمعنى يرجع الأمر في اللجوء إليها من  .٨
فلهم الاختيار  بترول،عدمه إلى إرادة طرفي عقد التنقيب عن ال

في اللجوء إلى هذه الوسائل لتسوية النزاع فيما بينهما بعيد عن 
إلى الوسائل غير الودية أي  القضاء، كما لهم الحق في اللجوء

 .اللجوء إلى القضاء أو التحكيم

أنها تتم عن طريق الأطراف أنفسهم أو عن طريق الغير، إن  .٣
وع تتم ممارسته من قبل هذه الطرق الودية تنقسم إلى نوعين، ن
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الأطراف أنفسهم وبشكل مباشر دون أن يتدخل أحد، كما في 
الثاني تتم ممارسته من قبل  تنفيذ العقد بحسن نية وأمانة، والنوع

الغير وليس من قبل الأطراف أنفسهم كما في الوساطة والتوفيق 
 .(1)والخبرة

إن القرارات الصادرة عن طريق الطرق الودية ليس ملزما  .١
للجانبين بمعنى الأداء الذي تقدم للطرفين أو الوساطة التي يلجأ 
إليها طرف ثالث ليست ملزمة للجانبين في عقد التنقيب عن 

يفرض على من يخالفها إنما  البترول، ذلك أنها لا تقترن بجزاء
 ترجع حرية الأخذ بها من عدمه إلى طرفي العقد.

الطرق الودية لحسم عدم المساس بسيادة الدولة: إن اللجوء إلى  .٢
المنازعات التي قد تنشأ بين الدولة والطرف الأجنبي بشأن العقد 
المبرم بينهما يؤدي إلى تجنب الخلاف المحتدم الدائر بصدد 
مدى جواز خضوع الدولة لقضاء دولة أخرى أو حتى لهيئات 
التحكيم الدولية، تلك المسألة التي كانت دوما موضع شد وجذب 

لك بالنظر إلى تمتع الدولة المتعاقدة بالسيادة بين الفقهاء، وذ
دون الطرف الخاص الأجنبي، إذ إن حسم النزاع طبقا لتلك 
الطرق الودية إما أن يتم بين الأطراف بشكل مباشر أو أنه يتم 

                                           
 ٨٥١( د. ظاهر مجيد قادر ، المرجع السابق، ص 1)
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عن طريق شخص ثالث يتفق الطرفان عليه، دون اللجوء إلى 
 أي وسيلة من الوسائل التي حدث الخلاف بشأن جواز خضوع

الخلاف، نظرًا  الدولة لها من عدمه، مما يسفر عن تجنب هذا
 .لعدم مساس تلك الطرق الودية بالسيادة التي تتمتع بها الدولة

تعد هذه المسألة من المسائل ذات  قلة التكاليف والنفقات: .٢
الأهمية البالغة لأطراف العقد، إذ إن الفصل في النزاع وفقا 

ما أن يتم بين الأطراف أنفسهم أو إ -للطرق الودية كما قلن آنفًا 
بتدخل شخص ثالث يتم الاتفاق عليه بينهم، ففي الحالة الأولى 
ليست هناك نفقات أو تكاليف سوى ما يتم صرفه من نفقات 
سفر الوفد المفاوض وبعض الأمور الأخرى المتعلقة ببقائهم في 
محل إجراء التفاوض أو المكافآت التي قد تصرف لهم، أما في 

لة الثانية، فقد تزيد التكاليف بعض الشيء، وذلك بسبب الحا
تدخل الشخص الثالث الوسيط أو الموفق أو الخبير إلا أنه مع 
ذلك تبقى النفقات والتكاليف أقل بكثير إذا ما قورنت بما يتم 

القضاء  إنفاقها في المنازعات التي يتم النظر فيها أمام
 .(1)والتحكيم

                                           
 .وما بعدها ٨٥٢( د. ظاهر مجيد قادر، المرجع السابق، ص1)
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فظة على أسرار العقد التي لا يرغب تمتاز هذه الوسائل بالمحا  .٥
الأطراف الكشف عنها للعامة في الغالب وإبقاء تفاصيلها 
محصورة بين الأطراف والموفقين والمحكمين، وهي ميزة تتجلى 
أهميتها بالنسبة إلى منازعات عقود استغلال الثروات الطبيعية 
وعلى وجه الخصوص النفط والغاز بناءً على أن الوسائل 

الاستغلال تعتبر حقا للأطراف  هذا وجيا المستخدمة فيوالتكنول
التي يتضمن العقد في الغالب شرط عدم الكشف عنها، وهو 
السبب الرئيسي في عدم نشر غالبية الأحكام الصادرة ووفقا لهذه 

 .الوسائل إلا برضا الأطراف

تمتاز هذه الوسائل أيضا بالطبيعة الرضائية للخضوع لها، ومن  .٢
الميزة على العلاقة بين الطرفين بوصفها لا تشكل ثم تحافظ هذه 

طريقا جبريا قد يؤثر على هذه العلاقة، وهي بهذا المعنى ميزة 
مصممة أيضا في العلاقات القانونية الطويلة الأمد كعقود 
الاستغلال في الثروات الطبيعية بين الدولة والطرف المتعاقد 

توفر الاطمئنان  فإن هذه الإرادة الحرة معها، ومن ناحية أخرى 
بين الأطراف وتشكل ضمانة مهمة في اختيار الوسيلة الأمثل 

 لمنازعاتهم. 

توفر هذه الوسائل عنصر الخبرة والتخصص في مجال منازعات  .١
عقود استغلال الثروات الطبيعية التي قد تنشأ المنازعة بسبب 
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مسائل فنية أكثر منها قانونية، ولذلك لا يشترط أن يكون المحكم 
قاض( كما هو الحال بالنسبة إلى ) الموفق ذا خبرة قانونيةأو 

 .(1)القضاء الوطني

السرعة في حسم المنازعات من اهم المبادئ التي ترتكز عليها  .1١
جواز التأخير فيها  العدالة مبدأ السرعة في حل المنازعات، وعدم

دون مسوغ مشروع، لأن العدالة البطيئة نوع من الظلم أو تعد 
 .لها بمثابة إنكار

تمتاز الطرق الودية لتسوية المنازعات بسهولة ومرونة  .11
الإجراءات، فهي لا تحتاج إلى إجراءات معينة أو قواعد معينة، 
وهذا يوفر للمتعاقدين الوقت لكي يحسموا منازعاتهم بأسرع ما 
يمكن دون اللجوء إلى إقامة دعوة أو إلى الشهود، ولا أدلة 

ما بينهم بالأخذ بإحدى الوسائل إثبات، إنما يكتفون بالاتفاق في
الودية لتسوية المنازعات فيما بينهم دون اللجوء إلى القضاء 
لتسوية النزاع، وهذه ميزة تمتاز بها الطرق الودية لتسوية 

 .التنقيب عن البترول المنازعات بين طرفي عقد

                                           
( د. عبد الله سعيد البرواري، تسوية منازعات عقود استغلال الثروات 1)

 ۳۲۷، ص ٨١1٢، الإسكندرية، سنة 1ة، دار الفكر الجامعي، طالطبيعي
 .وما بعدها
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في مقابل المزايا التي تتمتع بها  :ثانيا: مساوئ الطرق الودية
مساوئ وسلبيات تعتريها،  الطرق الودية لتسوية المنازعات فإن هناك

 : ومن أهمها

توقف فعاليتها على إرادة الأطراف يتمثل أشد الانتقادات  .1
الموجهة إلى الطرق الودية لتسوية المنازعات في أن فعالية 

ن أن يكون لأي نتائجها تتوقف على إرادة الأطراف وحدهم، دو 
شخص آخر الحق في إلزامهم بالنتائج والقرارات التي يتم 
اتخاذها في المحصلة النهائية، سواء أكان من قبل الأطراف 

فللأطراف مطلق الحرية في تنفيذ أو  أنفسهم أم من قبل الغير،
عدم تنفيذ التوصيات أو المقترحات التي تقدم إليهم لأنها لا 

 .(1)عن المحاكم أو هيئات التحكيمالصادرة  تماثل الأحكام

عدم إلزام المفوض بمدة معينة لعرض التسوية أو لإنهائها بل  .٨
إنه لا يلزم الخصوم بميعاد محدد في قبول أو رفض عرض 
إجراء التسوية، فالنص لم يتناول هذه الأمور بالتنظيم اللازم، 

                                           
 .۷۲۹( د. ظاهر مجيد قادر، المرجع السابق، ص1)
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 الطريق لإنهاء النزاع، وبعد حتى يتسنى للأفراد اللجوء إلى هذا
 .(1)ذلك من مثالب القانون 

أن هذه الطرق ليست لها قواعد قانونية محددة يمكن الاستناد  .٣
قواعد ودية تختلف  إليها كالفصل في النزاع، إنما هي عبارة عن

 .من منازعة إلى أخرى، وبالتالي فإنها قواعد غير ثابتة

نؤيد اللجوء إلى الطرق الودية لتسوية المنازعات فهي طريقة 
تم بمحض إرادة الطرفين مما يجعل هناك توافق بين رضائية ت

طرفي على اختيارها كما أن اختيارها يؤيدي إلى سرعة حسم 
فهي تعد الأقرب لفض النزاع بين طرفي  المنازعة وقلة تكاليفها

 .العقد
  

                                           
( أحمد إبراهيم مكي، تسوية المنازعات الإدارية وديا في ضوء دستور 1)

، ص ۷۰۲٢، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة القاهرة، سنة ۷۰۲١
1٢٢. 
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 المبحث الثاني 
دور القضاء الإداري في النظر في المنازعات الناجمة عن عقود 

 البترول 

 تمهيد وتقسيم : 

من الممكن أن يعرض النزاع الذي ينشأ بين الدولة المنتجة 
للبترول، والشركة الأجنبية المتعاقد معها في عقد التنقيب عن 
البترول على القضاء لغرض تسوية المنازعات القائمة فيما بينهم 
وعلى القضاء أن يقوم بهذه المهمة سواء كان هذا القضاء داخليا أو 

 مطلبينإلى  المبحثوفي ضوء ذلك سوف أقوم بتقسيم هذا دوليا، 
 :هما

الأول: تسوية منازعات عقود التنقيب عن البترول في  المطلب
 .القضاء الوطني

عقود التنقيب عن البترول في  الثاني: تسوية منازعات المطلب
 .القاضي الدولي
مدى ملاءمة القضاء الدولي في تسوية منازعات : المطلب الثالث

 عقود التنقيب عن البترول
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 الأول المطلب

تسوية منازعات عقود التنقيب عن البترول في القضاء 
 الوطني

ن النزاع الذي ينشأ بين طرفي عقد التنقيب عن البترول إ
من الممكن عرضه على القضاء الوطني للدولة المتعاقد لغرض 
حسم النزاع، ولكن السؤال الذي يطرح ما هو القضاء الوطني 
المختص بنظر النزاع؟ مدى ملاءمة القضاء الوطني للدولة المتعاقد 
في حسم هكذا نزاع، في ضوء ما تقد سوف اعرض لهذا الموضوع 

 ما يلي:تقسيمة إلى  من خلال

دور القضاء الوطني في تسوية منازعات عقود التنقيب عن أولًا: 
 البترول

الأصل أن يختص القضاء الوطني في الدولة التي يجري 
فيها الاستثمار بتسوية المنازعات الناجمة عنه تطبيقا لمبدأ سيادة 

، فما دام (1)الدولة على الأشخاص والأموال الموجودة على إقليمها
الدولة فإن اختصاص النظر فيه ينعقد  النزاع قد نشب داخل حدود

، للقضاء الوطني فيها، ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بخلاف ذلك
                                           

، 1علي النظام القانوني للشركات المتعددة الجنسية، ط ( د. دريد محمود1)
 .۲۷۹، ص۷۰۰۲دار الأصالة والمعاصرة، بنغازي، سنة 
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غالبية التشريعات الوطنية للاستثمار، نجد ان وبملاحظة موقف 
غالبية هذه التشريعات تستوعب جيدا نفور المستثمر الأجنبي من 
القضاء الوطني للدولة المضيفة وعلى الرغم من ذلك، فإن معظم 
قوانين الاستثمار لم تتضمن إقصاء للقضاء الوطني لكنها منحت 

 سوية المنازعاتللدولة المضيفة والمستثمر الأجنبي حقا في ت
بالطريقة التي يتفق عليها الطرفان وفقا للاتفاقيات الدولية السارية 

 .(1)بينهم

وهناك مبدأ عام معترف به يقضي بأن الدولة هي الجهة 
المختصة بفض المنازعات التي يمكن أن تقع بين هذه الدولة 
والشخص الخاص المتعاقد معها سواء أكان طبيعيًا أو معنويا، 

اتفاق على خلاف ذلك، ويمكن  و أجنبيا، وما لم يكن هناكوطنيا أ
تدعيمه هذا المبدأ بما ذهب إليه بعض الفقه والقرارات الدولية 

الوطنية، فضلا عن أن هناك تكريس لهذا الاتجاه  وتشريعات النفط
 .(٨)من قبل بعض الاتفاقيات الدولية

                                           
( د. هند محمد مصطفى مصطفى، وسائل تسوية منازعات الاستمار 1)

، ص ٨١1٢الأجنبي، رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة القاهرة، سنة 
۲۰۲. 

 .1١1مرجع السابق، ص( شيماء إسكندر داغر الفؤادي، ال٨)
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 ۲۲۰۳وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 
( من القرار الذي نص ١على هذا المبدأ في المادة ) 1١٢٨لسنة 

على أن يراعى عند نشوء أي نزاع عن مسألة التعويض استنفاذ 
الطرق القضائية القومية للدولة التي تتخذ تلك التدابير"، كما أن هذه 
المادة سمحت بالرجوع إلى التحكيم أو القضاء الدولي في حالة 

 .(1)ين الأطراف المعنية بذلكالصريح ب الاتفاق

وكذلك أكدت على اختصاص القضاء الوطني للدولة المتعاقدة 
والخاصة بتسوية  1١٢٢المنتجة للبترول اتفاقية واشنطن سنة 

منازعات الاستثمار بين الدول المنتجة للبترول ومواطني الدول 
الأخرى، ونجد أن هذه الاتفاقيات والقرارات تؤكد على المبدأ أن 

قضاء الوطني للدولة المتعاقدة هو المختص لتسوية جميع ال
المنازعات التي تنشأ بينهما أثناء تنفيذ عقد التنقيب عن البترول، إلا 
إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك، كما أكد على هذا المبدأ العقد 
المبرم بين الحكومة المصرية وبين الشركة الإنجليزية المصرية 

العقد على أن كل نزاع يقوم بين الحكومة  لآبار الزيوت، حيث نص
والمستأجر فيما يتعلق بتفسير أي بند من بنود هذا العقد أو فيما له 
ارتباط به يكون الفصل فيه من اختصاص المحاكم المصرية طبقا 

                                           
 .٨1١( صباح عبد الكاظم شبيب الساعدي، المرجع السابق، ص 1)
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، كما أكد العقد المبرم بين (1)للقوانين المعمول بها في مصر
 :مصر( على أنالمصرية وشركة )بان أمريكان لزيت  الحكومة

أي نزاع ينشأ بين الحكومة والطرفين يتعلق بتفسير هذه  .أ 
جمهورية  الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها يحال إلى محاكم

 .مصر العربية المختصة قضائيا للفصل به

أي نزاع ينشأ بين بان أمريكان والمؤسسة يحال إلى التحكيم  .ب 
د صدور لكن بع  .(٨)ولأي من الطرفين أن يطالب بالتحكيم

لسنة ( ۲قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المصري رقم )
أجاز تسوية منازعات الاستثمار بالطريق الذي يتم  ۲۹۹۲

الاتفاق عليه مع المستثمر أو في إطار الاتفاقيات السارية بين 
، وقد تم تعديل هذا القانون بمقتضى (٣)مصر ودولة المستثمر

تم تعديل نص المادة ، حيث  ۷۰۲۲السنة ( ۲۷القانون رقم )
الخاص بتسوية المنازعات، ونص التعديل كذلك على ( ۲)

                                           
( من العقد المبرم بين الحكومة المصرية والشركة الإنجليزية ۳۲( المادة )1)

 .1١٣٢المصرية لآبار الزيوت سنة 
( من العقد المبرم بين الحكومة المصرية وشركة بان أمريكان ١٨( المادة )٨)

 .1١٢٣سنة 
 ۲۹۹۲( لسنة ۲( قانون الاستثمار المصري رقم )٣)
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تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار وفقا للطريقة التي تم 
 .(1)المستثمر أو وفقا لقانون التحكيم المصري  الاتفاق عليها مع

مدى ملاءمة القضاء الوطني في تسوية منازعات عقود ثانياً : 
 البترولالتنقيب عن 

بما أن القضاء الداخلي يمكن أن يكون الجهة المختصة لتسوية 
جميع الخلافات التي تنشأ بين الدول المنتجة للبترول والشركات 
الأجنبية في عقد التنقيب عن البترول ما لم يتفق الطرفان خلافا 
لذلك، غير أن هذا المبدأ قد تعرض للعديد من الانتقادات التي 

 :هذه الانتقادات، هي وجهت له ومن أهم

أن الشك في حيادية القضاء الوطني حيال دعاوى تكون دولته  .1
أو أحد الأجهزة التابعة لها طرفا فيها في مواجهة طرف أجنبي 
وذلك لأن قضاة الدولة مهما بلغت موضوعيتهم وحياديتهم فإنه 

وجهة نظر دولهم، وخاصة حينما  لا يمكنهم التخلص من
 .د الوطني للدولة التي ينتمون إليهايتعلق الأمر بالاقتصا

إن الإجراءات القضائية تتسم عموما بكونها بطيئة، ويرجع هذا  .٨
في المقام الأول إلى أن المحاكم الوطنية مثقلة بالعمل نتيجة 

                                           
 .٨١1٥( لسنة ۲۷( من قانون حوافز الاستثمار المصري رقم )۲( المادة )1)
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تراكم القضايا المعروضة على القاضي بالإضافة إلى تعدد 
درجات التقاضي، والتي تتيح للطرف الخاسر إمكانية طلب 

جعة وقائع القضية وهو ما لا يتناسب مع طبيعة منازعات مرا
عقود الخدمة النفطية التي تتطلب السرعة في حسم منازعاتها، 
ذلك بخلاف ما قد يرد من مسائل مالية أو يؤثر عليها مما 

الضروري سرعة الفصل فيها لكي لا تزداد خسائر  يجعل من
 .الأطراف

الخبرة الفنية اللازمة لحل إن محاكم الدولة غالبا ما تفتقر إلى  .٣
منازعات عقود الخدمة النفطية الدولية المعقدة، حيث لا تكون 
هذه المحاكم مخصصة دائما لمثل هذه المواضيع، كما قد لا 

التسوية منازعات ذات طبيعة  يتمتع القضاة دائما بتدريب كاف
 .(1)فنية ومركبة

كما قد يحظر على القضاء الداخلي النظر في بعض  .١
رفات التي تقوم بها الدولة بوصفها أعمالًا تتعلق بالسيادة التص

أو لأي سبب آخر الأمر الذي قد يؤدي إلى ضياع حقوق 
 .الطرف الأجنبي أو عدم القيام بها على الوجه الصحيح

                                           
 . وما بعدها 1١٨( شيماء إسكندر داغر الفؤادي، المرجع السابق، ص 1)
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عدم مسايرة القوانين المنظمة للصناعة النفطية في غالبية  .٢
ات التي الدول المنتجة للنفط، وبخاصة الدول العربية للتطور 

تحصل في هذا المجال، مما يضطر معه القاضي الوطني إلى 
الذي قد يؤدي إلى حصول  الاستعانة بقوانين أخرى، الأمر

 .نتائج لم تكن متوقعة لدى الطرف الأجنبي

إن إخضاع مثل هذه المنازعات لقضاء الدولة المتعاقدة يؤدي  .٢
أن إلى انتهاك المبدأ القاضي بأنه: "لا يجوز الشخص واحد 

يكون حكما وخصما في آن واحد، إذ إن القاضي ما هو إلا 
المتعاقدة، وهو بدوره جزء  موظف في الجهاز القضائي للدولة

 .(1)من المنظومة الحكومية فيها

نتيجة هذه الانتقادات للقضاء الوطني فإن الشركات  :رأي الباحث
الأجنبية تعارض عرض المنازعات التي تنشأ بينهما وبين الدول 

لمنتجة للبترول في إطار عقد التنقيب عن البترول على القضاء ا
الوطني، وبالتالي دفعت رغبة الشركات الأجنبية في عدم الخضوع 
للقضاء الوطني إلى دفع الدول المنتجة للبترول للرضوخ إلى 
مطالب تلك الشركات، وعدم إخضاع عقد التنقيب عن البترول 

                                           
 .۷۹۷( د. ظاهر مجيد قادر، المرجع السابق، ص 1)
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مثل نوعا من أنواع السيادة لقضائها الوطني على الرغم من أنه ي
ذلك رغبة من الدول المنتجة للبترول في تشجيع الاستثمارات 
الأجنبية، نؤيد خضوع عقود التنقيب عن البترول للقضاء الوطني 
ذلك تطبيقا لمبدأ سيادة الدولة على الأشخاص والأموال الموجودة 

اقدة فإن على إقليمها، فما دام النزاع قد وقع داخل حدود الدولة المتع
 اختصاص النظر فيه ينعقد للقضاء الوطني دون غيره، ما لم يكن

 .هناك اتفاق خلاف ذلك

 الثاني المطلب

تسوية منازعات عقود التنقيب عن البترول في القضاء 
 الدولي

أن الشركات الأجنبية غالبًا لا ترغب في خضوع النزاع 
الذي يقع بينها وبين الدول المنتجة للبترول إلى القضاء الوطني 
وتتجه إلى القول بعدم حياد القضاء الوطني للدولة المتعاقد وبالتالي 
تحاول بكل جهودها إلى إن تطرح النزاع على القضاء الدولي، لكن 

مقصود بالقضاء الدولي؟ وهل يعد ملاعم السؤال الذي يطرح ما ال
النزاع بين الطرفين؟ في ضوء ذلك سيتم تقسيم هذا المبحث  لتسوية

 مايلي:إلى 

  دور القاضي الدولي في تسوية منازعات عقود التنقيب
 .عن البترول
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  مدى ملاءمة القضاء الدولي في تسوية منازعات عقود
 .التنقيب عن البترول

الدولي في تسوية منازعات عقود التنقيب عن دور القاضي أولًا : 
 البترول

بالنظر المعارضة الشركات الأجنبية خضوع منازعاتها التي 
تنشأ بينها وبين الدول المنتجة للبترول في إطار عقود التنقيب عن 
البترول وتخوف هذه الشركات من قيام الدول المنتجة للبترول 

ات كما حدث في عمليات باتخاذ قرارات قد تتضرر منها هذه الشرك
التأميم التي قامت بها الدول المنتجة للبترول، حيث حاولت تلك 
الشركات إيجاد نوع من أنواع الضمانات الدولية في هذا السياق، 
وقد اقترح عليها بأن يكون القضاء الدولي هو البديل عن القضاء 
الوطني للدول المنتجة للبترول، فقد حاول أنصار تدويل عقود 

تنقيب عن البترول بشتى الطرق لإبعاد القضاء الوطني في حل ال
المنازعات التي تنشأ بين الدول المنتجة للبترول والشركات الأجنبية، 
وذلك رغبة في حصول تلك الشركات على ضمانات دولية، وتعد 
محكمة العدل الدولية هي أكثر وسيلة قضائية تم اللجوء إليها، 

رأي محكمة العدل الدولية وموقف  وعليه سنبحث في هذا المبحث
 .(OAPEC - OPEC) منظمتي
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 :محكمة العدل الدولية )أ(

نشأت محكمة العدل الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، 
واستوحى نظامها من نظام المحكمة سالفتها التي انتهت مع انتهاء 
عصبة الأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية هي وفقا لنظامها 

الأمم المتحدة، العضو القضائي الأساسي في تركيبة الأمم ولنظام 
المتحدة، والدول وحدها وفقا لنظامها لها حق المثول أمامها، ولكنه 
لا يشترط في الدول أن تكون عضوا في الأمم المتحدة للمثول أمام 
المحكمة، ومحكمة العدل الدولية فضلا عن أنها تفصل في 

نها أيضا تعطي استشارات قانونية المنازعات التي تعرض عليها، فإ
بناءً على طلب أي من هيئات أو مؤسسات الأمم المتحدة، 
وتختص محكمة العدل الدولية بالنظر بخلافات الدول، فإذا تعرض 
شخص من أشخاص القانون الخاص لضرر من دولة ما، فإنه ليس 
 بإمكانه مقاضاة هذه الدول أمام محكمة العدل الدولية، بل يمكن

 .(1)ته أن تتبنى قضيتهلدول

                                           
، دار المعارف، القاهرة، ۷التحكيم، ج ( د. عبد الحميد الأحدب، موسوعة 1)

وما بعدها، د. دريد محمود علي، المرجع  ۳۳بدون سنة نشر، ص 
 .۳۰۲السابق، ص
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ضح من هذا الأمر أن الشركات النفطية الأجنبية لا تي
تستطيع المثول أمام محكمة العدل الدولية بصورة مباشرة بل عليها 
أن تلجأ إلى أسلوب غير مباشر، وذلك عن طريق تبني دولة 
الشركة الأجنبية هذه المساءلة، حيث يحق لدولة الشركة الدفاع عن 

رعاياها، غير أن اللجوء إلى هذه الوسيلة لا يكون  حقوق ومصالح
بشكل عادي إنما يجب توافر شروط معينة لكي تتمكن الدولة من 

 :الشروط فيما يأتي إعمال الحماية الدبلوماسية لرعاياها، وتتمثل هذه

تعد رابطة الجنسية من العناصر الشخصية  الشرط الجنسية: .1
المستثمر بتولي دعواه أمام التي لابد من توافرها لكي تقوم دولة 

القضاء الدولي، ويتعين أن يكونوا متمتعين بها وقت مباشرة 
الدولة دعواها، فاستثمار رؤوس الأموال الدولية لا يقتصر على 
الأفراد دائما، بل يشمل الشركات أيضا سواء أكانت عن طريق 

الشركات المحلية بصورة تسيطر على عليها،  المساهمة مع
رتها عن طريق إنشاء فرع لها في الدولة ولها حق إدا

 .(1)المضيفة

لا يكفي لقيام الدولة  :شرط استنفاذ طرق التقاضي الوطنية .٨
بممارسة الحماية الدبلوماسية للشخص الحامل الجنسيتها مجرد 

                                           
 وما بعدها. ۲۲۰( د. أميرة جعفر شريف المرجع السابق، ص 1)
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تمتعه بهذه الجنسية فحسب، بل لابد من قيام هذا الشخص 
له بموجب  باستخدام جميع الطرق والوسائل القانونية المتاحة

القوانين الداخلية للدولة المتعاقدة بهدف إصلاح ما تعرض له 
 .(1)من ضرر

فقد تقوم الدولة بتعويض المستثمر تعويضاً عادلًا عما أصابه 
من أضرار وفق قوانينها الداخلية، ويتعين أن يكون ذلك بقرار 
واضح وأن يوجد دليل قاطع على أن دولة عبرت عن إرادتها بجبر 

الذي أصاب المستثمر الأجنبي سواء بوسائل قضائية أم الضرر 
إدارية، عندئذ لا يكون بحاجة إلى حماية دبلوماسية بخلاف ذلك إذا 
استنفذ المستثمر طرق التقاضي الداخلية من دون أن يحصل على 
تعويض، فإنه يستطيع الطلب من الدولة مباشرة بعرض دعواه أمام 

عدة استنفاذ طرق التقاضي ، وترد على قا(٨)المحاكم الدولية
 : الاستثناءات أهمها والحماية الدبلوماسية العديد من

إذا كانت الدولة ذات سيادة نصيب في ملكية الأموال التي  .أ 
لشرط استنفاذ  لحقها ضرر في الخارج، فلا تخضع هذه الحالة

                                           
 . ٣١١( د. ظاهر مجيد قادر ، المرجع السابق، ص 1)
 .۲۲۰( د. أميرة جعفر شريف المرجع السابق، ص٨)
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طرق التقاضي الداخلية، وذلك فيما يتعلق بمطالبتها بحصتها 
 .(1)الخاصة بها

كانت القاعدة مقررة أصلا لمصلحة الدولة المسئولة احترامًا إذا  .ب 
لسيادتها وحفظا لحقوقها، فالاستثناء المقرر هو التنازل عن هذا 
الحق من قبل الدولة المسئولة بتطبيق هذه القاعدة بما يحقق 
مصالحها إذا كان الهدف منه اختصار الإجراءات وتسهيل 

جيعا له حصول المستثمر المتضرر على حقه، وتش
وللمستثمرين الآخرين على القيام بمزيد من الاستثمارات دون 
الشك أو الخوف من ضياع حقوقهم، ومن أجل استمرار 

 .(٨)المسئولة والدولة المدعية العلاقات الودية بين الدولة

أن لا يكون للشخص الأجنبي دور في إصابته بالضرر :  .ج 
بلوماسة أن فضلا عما سبق فإنه يشترط في طلب الحماية الد

لا يكون الشخص الأجنبي قد ارتكب عملا أو تصرفًا أدى 
بالنتيجة إلى إصابته بالضرر، كأن يقوم بممارسة بعض 

                                           
د. إبراهيم العناني، اللجوء إلى التحكيم الدولي، رسالة دكتوراه، كلية ( 1)

، أو كتابه بنفس ١١، ص 1١٥١الحقوق جامعة عين شمس، سنة 
وما  ٢١، ص 1١٥٣، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة 1العنوان، ط

 .بعدها
 .۲۲۲( د. أميرة جعفر شريف المرجع السابق، ص ٨)
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الأنشطة المحظورة عليه، أو أن لا يقوم بتقديم الدعوى في 
موعدها المقرر في القانون أو عدم ممارسة الإجراءات القانونية 

قصيرًا منه، أو أن تتوفر فيه في مواعيدها المحددة، إهمالًا أو ت
حالة من حالات إنهاء العقد المبرم بينه وبين الدولة المتعاقدة، 

من عقد الخدمة ( ۲من المادة )( ۲وبهذا الشأن تنص الفقرة )
المشار إليه  ۷۰۲۰التقنية لحقل نفط الزبير في العراق سنة 
إنهاء هذا   SOC سابقا على أنه يجوز لشركة نفط الجنوب

.... في حال قيام المقاول بارتكاب مخالفة لالتزام العقد.
جوهري في هذا العقد كما لو قدم المقاول إلى شركة نفط 

بيانًا يعلم أنه كاذب، ويكون له تأثير جوهري  SOC الجنوب
 .في تنفيذ هذا العقد

فعندما يقوم المقاول بموجب هذا العقد بارتكاب مثل هذه 
ء، ومن ثم فإنه لا يقبل منه أن المخالفات فإن عقده يتعرض للإنها

يطلب الحماية الدبلوماسية من الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته 
المخالفة التي أدت إلى إصابته  لكونه هو من قام بمثل هذه

 .بالضرر
من تسوية منازعات  (OAPEC- OPEC) موقف منظمتي)ب(

 :عقود النفط
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إن السبب وراء إنشاء هاتين المنظمتين هو شعور الدول 
المنتجة للبترول ومحاولات الشركات الأجنبية التابعة لدول كبرى 
سلب اختصاص محاكم القضاء الوطني بالنظر في تسوية 
المنازعات التي تنشب بين الدول المنتجة للبترول والشركات 

ولت الدول المنتجة الأجنبية في إطار عقود التنقيب عن البترول، حا
للبترول إيجاد حل يرضي الطرفين، وعليه تم إنشاء هاتين 
المنظمتينن، وبذلك سنوضح دور هاتين المنظمتين في تسوية 

 :عقود التنقيب عن التبرول في التالي منازعات

  موقف منظمة الأقطار المصدرة للنفط )أوبك(:
ة اجتمع بين العاشر والرابع عشر من أيلول/ سبتمبر سن

م ممثلون من حكومات إيران والعراق والكويت والسعودية 1١٢١
، وتأسست منظمة أوبك كمنظمة دائمة (1)وفنزويلا في بغداد

لحكومات متعددة وصار مقرها في فيينا ثم انضمت إليها أقطار 
( وليبيا 1١٢٨( وأندونيسيا )1١٢1أخرى مصدرة للنفط وهي قطر )

( ونيجيريا 1١٢١والجزائر )( ۲۹۲۱والإمارات المتحدة )( ۲۹۹۷)
                                           

(1( E. El Kailani-Chariat, ces précites, p.138. 
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، إن عدد (1)(۲۹۲۲والغابون )( ۲۹۲۳والأكوادور )( ۲۹۲۲)
من  أعضاء أوبك الآن هو ثلاثة عشر عضوا تبين المادة الثانية

 :نظام تأسيس أوبك أن أهداف المنظمة هي

أن الهدف الرئيسي للمنظمة هو تنسيق وتوحيد السياسات  .أ 
الحماية  ل السبلالنفطية للأقطار الأعضاء، وتقرير أفض

 .مصالحها منفردة ومجتمعة

تضع المنظمة طرقا لضمان استقرار الأسعار في أسواق  .ب 
 .النفط الدولية لغرض إزالة التذبذب الضار وغير الضرورية

توضع موضع الاعتبار دائما مصالح الأقطار المنتجة  .ج 
وضرورة ضمان دخل مطرد لها، وذلك عن طريق التجهيز 

منتظم للنفط للأقطار المستهلكة الكفؤ والاقتصادي وال
والعائد العادل الرأسمال الأقطار المستثمرة في الصناعة 

 .النفطية

                                           
، د. أحمد عبد ۳۲۷( د. رضا عبد الجبار الشمري، المرجع السابق، ص 1)

وما بعدها، د. عبدالله  ۲۲الرزاق خليفة السعيدان، المرجع السابق، ص
عبد المحسن السلطان، محمد الرميحي، النفط والعلاقات الدولية وجهة نظر 

ة العربية، المجلد ، العدد عربية، مجلة المستقبل، مركز دراسات الوحد
 .1٢٣، ص 1١٢١، سنة ٢١
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وأصدرت أوبك توصيات وقرارات متعددة تتناول على الأخص 
المشاكل الكبيرة التي تواجه الدول الأعضاء والاقتصاد العالمي، 

المبدأ وتخص كذلك بالمواجهات بين الأقطار المعنية بالنفط وكان 
الذي استرشدت به المنظمة يرمي إلى تشجيع التنمية القومية 
للأقطار الأعضاء وإلى إقامة الفرصة أمامها لممارسة السيطرة على 

 : واقتصاداتها، ومن أهم نشاطاتها مصادرها

م( قرارا ٨1/1/1١٢1 – 1٢أصدر مؤتمر كاراكاس ) .أ 
بإجراء دراسة شاملة عن اقتصاديات الاستثمار في 
الصناعة النفطية من قبل الشركات صاحبة الامتياز، كذلك 

تعتبرها  أكد المؤتمر على العودة إلى مستوى الأسعار التي
 الأقطار الأعضاء أسعارًا مناسبة ولها ما يبررها

-٨١قرر المؤتمر الخامس المنعقد في الرياض ) .ب 
( تأليف لجنة مفاوضات ثلاثية من إيران 1١٢٣/٣1/1٨

ة للتفاوض باسم أعضاء أوبك مع شركات والعراق والسعودي
النفط بشأن العوائد ونفقات التسويق، كما قرر المؤتمر 
العمل على وضع قانون موحد للنفط والبدء بإجراء دراسات 
لإنشاء محكمة عليا لأوبك تكون مختصة بتسوية 
المنازعات المتعلقة بالشئون النفطية، وتحضير مشروع 
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 ي أسعار النفط الخام علىلتأليف لجنة في أوبك للنظر ف
 .أساس منتظم

في المشاورات التي عقدها خمسة من الأقطار الأعضاء  .ج 
مفاوضات  ( تقرر الدخول في٢/1/1١٢٥-٢في الطائف )

مع شركات النفط لإلغاء العلاوات المنصوص عليها في 
 .الاتفاقيات

في الاجتماع الذي عقدته شركات النفط الوطنية للأقطار   .د 
تخويل  ( جرى ٢/11/1١٢٥ -٢رتا )الأعضاء في جاك

سكرتارية أوبك التعاقد على تحضير دراسة عن تنسيق 
 .الدولية السياسات الشركات النفط الوطنية في السوق 

 – ٨١أقر المؤتمر السادس عشر المنعقد في فيينا ) .ه 
 ( البيان الإيضاحي للسياسة النفطية في1١٢٢/٨٢/٢

عليها هذا البيان الأقطار الأعضاء، ومن الأمور التي شدد 
 أن تسعى الحكومات الأعضاء للتنقيب عن مصادرها

الهايدروكربونية وتطويرها بشكل مباشر، وللحصول على 
 مشاركة معقولة في ملكية الشركات صاحبة الامتياز،

وللاشتراك في اختيار المساحات التي يجري التخلي عنها 
 من الأراضي ولجعل تقدير دخل الشركات والضرائب

روضة عليها والمبالغ التي تدفعها للدولة قائما على فالم
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السعر المعلن لهذه الهايدروكاربونيات المنتجة بموجب 
العقد، أكد البيان كذلك الحق الثابت للأقطار كافة في 

 .(1)ممارسة السيادة الدائمة على مواردها الطبيعية

إن القرارات الصادرة عن المنظمة ليست جميعها ذات قيمة 
ة واحدة، إذ تختلف من حيث نطاقها والمخاطبين بها، قانوني

فبعضها لا يعدو أن يكون مجرد توصية وبعضها الآخر يعتبر قرارًا 
بالمعنى الصحيح، ويلزم تنفيذها من جانب من وجهت إليه مثل هذه 
القرارات، وقد توجه القرارات إلى أجهزة المنظمة، كما قد توجه إلى 

القرارات الصادرة عن المؤتمر  الدول الأعضاء فيها، وبخصوص
أجهزة المنظمة، فإن  باعتباره السلطة العليا في المنظمة في مواجهة

 .المؤتمر يقوم بتحديد درجة الإلزام التي تتمتع بها هذه القرارات

أما بالنسبة لتلك القرارات الموجهة إلى الدول الأعضاء في 
مية، ولهذا فإن المنظمة، فإن دستور المنظمة لم يحدد قوتها الإلزا

الصفة الغالبة لمثل هذه القرارات لا تعدو أن تكون مجرد توصيات 
وإن كان لها طابع أدبي بحكم صدورها عن المنظمة، إلا أن 
أعضاء المنظمة يتمتعون بالحرية في قبولها أو رفضها، ولهذا كانت 

                                           
، د. أحمد عبد ٣٢٢( د. رضا عبد الجبار الشمري، المرجع السابق، ص 1)

 .وما بعدها ۲۲الرزاق خليفة السعيدان، المرجع السابق، ص
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الصفة الاختيارية لالتزام أعضاء المنظمة بقرارات المنظمة، مع عدم 
جزاء يمكن تطبيقه على الدولة التي لا تلتزم بالقرار، سببًا في  وجود

ضعفها وعدم تحقيق الكثير من أهدافها، نتيجة لعدم التزام الأعضاء 
بتنفيذ الكثير من القرارات الصادرة عن المنظمة والتي تهدف إلى 
تحقيق المصلحة العامة للمنظمة، بل إن معظم الدول الأعضاء في 

تستجيب إلا للقرارات التي تحقق مصالحها الذاتية المنظمة لم تكن 
 .(1)ولو على حساب المصلحة الجماعية للأعضاء

 (:موقف منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط )الأوابك. 2

تأسست منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط )أوابك( 
من كانون الثاني  ١بموجب الاتفاقية التي أبرمت في بيروت بتاريخ 

بين حكومات كل من المملكة العربية السعودية  1١٢٢يناير / 
وتم اختيار الكويت مقرا لها  (ودولة الكويت والمملكة الليبية )آنذاك

، وأن أهم الأهداف التي نشأت من أجلها منظمة الأقطار العربية (٨)
 :ما يأتي المصدرة للنفط هي

                                           
( د. جمال محمد خطاب، النظام القانوني الدولي لمنظمة الدول المصدرة 1)

 .وما بعدها 11٢، ص٨١1١ية، القاهرة، سنة للبترول، دار النهضة العرب
، د. إسماعيل ٢٣( د. عبد الرزاق المرتضى سليمان المرجع السابق، ص ٨)

مكي محمد السمات العامة للعقود النفطية دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، 
= 
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 تحقيق التعاون والتكامل بين الدول العربية في مجالات .أ 
 .الطاقة والمجالات الاقتصادية

تعاون الأعضاء في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي في  .ب 
الدول  صناعة البترول وتحقق العلاقات البترولية بين

 .العربية

تقرير الوسائل والسبل للمحافظة على مصالح الدول  .ج 
 .الأعضاء

توحيد الجهود لتأمين وصول البترول إلى أسواق استهلاكه  .د 
 .معقولةبشروط عادلة و 

توفير الظروف الملائمة لرأس المال وخبرة المستثمرين في  .ه 
 .(1)صناعة البترول في الدول الأعضاء

من النظام التأسيسي )أوبك( على تأسيس ( ۷۲كما نصت المادة )
عليه الأقطار الأعضاء،  هيئة قضائية عن طريق بروتوكول توافق

وقد وقع على بروتوكول الهيئة القضائية هذا في الكويت في التاسع 
                                           

= 
معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي، جامعة أم درمان الإسلامية، سنة 

 .٣٢١، ص ٨١1١
رمضان الشراح، صناعة النفط في الكويت واقعها ومستقبلها، مركز ( د. 1)

 .وما بعدها ۳۰۲، ص ٨١١١البحوث والدراسات الكويتية، الكويت، سنة 
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م، ۲۹۲۰، ودخل حيز التنفيذ في بيان إبريل ۲۹۲۲ من آيار/ مايو
وفعاليات  وبالنظر إلى الصلة الوثيقة بين اختصاص هذه الهيئة

المنظمة التي أسفرت عن ظهور شركات متعددة، فإن الهيئة تعتبر 
إلى ذلك اتفاقية المنظمة  الذراع القضائي لأوابك، كما تشير

وبروتوكول الهيئة القضائية، إن هذه الهيئة هي المنظومة القضائية 
دولًا عربية متعددة، ويتحدد اختصاص الهيئة  الأولى التي تضم

- ٨٢-٨١من اتفاقية أوبك والمواد )( ۷۳القضائية بموجب المادة )
 :(1)يئة، ويتألف هذا الاختصاص منمن بروتوكول اله( ۷٥-٨٢

 .الاختصاص الإلزامي -

 .الاختصاص الاختياري  -

 .الاختصاص الاستشاري  -

أولًا: اختصاص الهيئة الإلزامي تخول الهيئة بموجب هذا 
 :الاختصاص النظر في المنازعات الآتية

المنازعات التي تعلق بتفسير وتطبيق اتفاقية المنظمة وتنفيذ  -
 .عليهاالالتزامات المترتبة 

المنازعات التي يقرر مجلس وزراء المنظمة اختصاص الهيئة  -
 بالنظر فيها.

                                           
 .وما بعدها ١٨( د. أحمد عبد الرزاق خليفة السعيدان المرجع السابق، ص1)
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المنازعات التي تنشأ بين عضوين أو أكثر من أعضاء  -
 المنظمة في مجال النشاط البترولي، على ألا يتعلق ذلك

 .بالسيادة الإقليمية لأي من الدول الأعضاء المعنية بالنزاع

يجوز بناءً على اتفاق أطراف اري: ثانيا : اختصاص الهيئة الاختي
 : الهيئة للفصل فيها النزاع عرض المنازعات التالية على

المنازعات التي تنشأ بين أي عضو وشركات البترول التي  -
 .تعمل في إقليم ذلك العضو

المنازعات التي تنشأ بين عضو وشركة بترول تابعة لأي  -
 .عضو آخر

أكثر من أعضاء المنازعات التي تنشأ بين عضوين أو  -
 .المنظمة عدا ما هو وارد في )أولًا( أعلاه

 :ثالثا : اختصاص الهيئة الاستشاري 

إن للهيئة اختصاصا استشاريا يمكنها من إبداء الرأي في 
أحكام الهيئة  المسائل التي تحال إليها من قبل الوزراء، كما تعتبر

وتكون لها القضائية نهائية وملزمة، وذات حجية على طرفي النزاع، 
 .(1)الأعضاء بذاتها قوة تنفيذية في أقاليم

                                           
 .وما بعدها ٣1٨( د. رمضان الشراح، المرجع السابق، ص1)
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 المطلب الثالث

مدى ملاءمة القضاء الدولي في تسوية منازعات عقود 
 التنقيب عن البترول

سنتناول بحث مدى ملاءمة القضاء الدولي لتسوية منازعات عقود 
 :النقطتين التنقيب عن البترول، من خلال هاتين

العدل الدولية لتسوية منازعات عقود أولًا: مدى ملاءمة محكمة 
 :التنقيب عن البترول

إن محكمة العدل الدولية لا تنظر إلا بخلافات الدول فإذا 
تعرض شخص من أشخاص القانون الخاص لضرر من دولة ما 
فإنه ليس بإمكانه مقاضاة هذه الدولة أمام محكمة العدل الدولية، بل 

، ويتضح من هذا الأمر أن شركة (1)يمكن لدولته أن تتبنى قضيته
البترول تحت رحمة دولتها إن شاءت وافقت وإن شاءت رفضت 
القضية وهذا أمر منتقد، ويمكن الاستدلال على ذلك بالرجوع إلى 
عدد المنازعات المتعلقة بعقود النفط بين الشركات الأجنبية والدول 

اية المتعاقدة والتي تم عرضها على هذه المحكمة عن طريق الحم
الدبلوماسية على الرغم من كثرة مثل هذه المنازعات، لا نجد في 

                                           
، المرجع السابق، ۷يد الأحدب، موسوعة التحكيم، ج ( د. عبد الحم1)

 .٣٣ص



 محمد علي محمد علي شلبي         2025 يناير الحادى عشرالعدد    
 

 

 مجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية والاقتصادية
 

2413 
 
 

هذا الخصوص سوى قضيتين اثنتين تم عرضهما على محكمة 
 : الدولية عن طريق الحماية الدبلوماسية وهما العدل

قضية تدخل بريطانيا ضد المكسيك بهدف حماية مواطنيها  -
يك المكس الذين كانوا مساهمين في الشركة التي قامت

 -م، وكذلك قضية النفط الأنجلو ۲۹۳۲بتأميمها عام 
قبل  م والتي نتج عنها رد الدعوى من1١٢1إيرانية لسنة 

 .المحكمة لعدم اختصاصها بالنظر فيها

فهاتان القضيتان تمثلان كل المنازعات النفطية التي  -
 عرضت على محكمة العدل الدولية، على الرغم من مرور

هذه المحكمة وحصول عقود من الزمن على وجود 
 منازعات نفطية كثيرة خلال وجود هذه المحكمة بين الدول

المتعاقدة والشركات الأجنبية. تأسيسا على ما سبق فإن 
 الآراء التي تنادي باختصاص محكمة العدل الدولية للنظر

في المنازعات المتعلقة بعقود النفط لا سند لها في أرض 
 .الواقع يؤيدها

ة الهيئة القضائية لمنظمة أوبك لتسوية ثانيا: مدى ملاءم
 :منازعات عقود التنقيب عن البترول

وهي  ۲۹۲۰إن هذه الهيئة القضائية قد تم تشكيلها سنة 
موجودة منذ ذلك الوقت، وعلى الرغم من الاختصاصات الواسعة 
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التي تمتلكها الهيئة المتمثلة في كل من الاختصاص الإلزامي 
وكونها هيئة قضائية مختصة بالمنازعات والاختياري والاستشاري، 

النفطية، لأنها منبثقة عن منظمة خاصة بالدول العربية المنتجة 
للنفط، فإنها لم يتم تفعيلها بشكل عملي من قبل الدول الأعضاء 
فيها، إذ إن تلك الدول نفسها لا تشير في العقود التي تبرمها مع 

سم المنازعات التي الشركات الأجنبية إلى اختصاص هذه الهيئة بح
 .(1)تنشأ بينها وبين الشركة التي تتعاقد معها

كما أن الهيئة منذ تأسيسها لم تعرض عليها سوى قضيتين، 
م، ۲۹۲۷وهما قضية العراق ضد الجمهورية العربية السورية سنة 

حيث طلب العراق تحريك دعوة ضد الجمهورية العربية السورية 
الأراضي السورية واصدرت بشأن إيقاف ضخ النفط الخام عبر 

الهيئة القضائية بحكمها بالأغلبية في هذه القضية في الجلسة التي 
عقدتها في مقر الهيئة المؤقتة في جمهورية مصر العربية في 

بعدم  متضمنا قبول الدفع الابتدائي ۲۹۹١التاسع من يونيو سنة 
 .اختصاص الهيئة القضائية في الطلب الذي قدم

                                           
 . وما بعدها ٣1٣( د. ظاهر مجيد قادر، المرجع السابق، ص 1)
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ي نشأ بين شركات النفط والحكومة الجزائرية وكذلك النزاع الذ
تحريك   ۷۲/۲/۲۹۲۳م، حيث طلبت الشركة في ۲۹۲۲عام 

دعوى ضد الحكومة الجزائرية لأن المدعى عليها لم تقم بالتزاماتها 
المالية نحو الشركة المدعية والمترتبة بموجب الاتفاقية التي عقدتها 

م إقامة ۷۲/۲۰/۲۹۲۹الشركة معها، قرارت جمعيتها العامة، وفي 
دعوى عن طريق المحامون الذين يمثلون الشركة بإعلام رئيس 
الهيئة القضائية في أوبك بأن كلا الطرفين قد وافق على تسوية 
النزاع بينهما، وبعد طلب المحكمون شطب الدعوى من سجلات 

سحب القضية من  م١/1١/1١٢١ الهيئة، ولهذا قررت الهيئة في
من قواعد ( ۲۰هية بموجب المادة )سجلاتها واعتبارها منت

 .(1)الإجراءات

وإن دلت هاتان القضيتان على شيء فإنما تدلان على عدم 
فعالية هذه الهيئة القضائية لتسوية منازعات عقود النفط، إذ إن 
حسم القضية الأولى كان برد الدعوى نتيجة لعدم اختصاص الهيئة 
للنظر فيها، ولكن هذا القرار جاء بعد اثنتي عشرة سنة من وقت 

الثانية فقد بقيت كما كانت أمام  رفع الدعوى أمامها، أما القضية
الهيئة القضائية، لمدة سبع سنين، ثم إنها لم تحسم الخلاف إنما 

                                           
 .١٢( د. أحمد عبد الرزاق خليفة السعيدان، المرجع السابق، ص 1)
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يكون ذلك  اتفق الطرفان على تسويته فيما بينهما، ومن الممكن أن
البطء أحد الأسباب الكامنة وراء عدم الإشارة إلى اختصاص هذه 

ول الأعضاء في الهيئة بحسم منازعات عقود النفط التي تبرمها الد
المنظمة مع الشركات الأجنبية، عليه فإننا لا يسعنا إلا القول بعدم 

لتسوية منازعات   OAPEC ملاءمة الهيئة القضائية لمنظمة
عقود النفط، إذ بقيت على حالتها التي هي عليها، إلى الآن: أما 
إذا حاولت الدول الأعضاء فيها النهوض بها والعمل على أن تكون 

ئية فعالة، وذلك بإصلاح ما يعتريها من نواقص وثغرات جهة قضا
وكذلك تطوير إجراءاتها بشكل يواكب المستجدات الحديثة في 
مجالات النفط المتعددة وإصرارها على أن تكون الجهة القضائية 
المختصة بتسوية منازعات عقود النفط التي تنشأ بينها وبين 

ا في هذا المجال قول الشركات الخاصة الأجنبية، فعندئذ يكون لن
 .(1)آخر تجاهها

إن الواقع العملي المنازعات عقود التنقيب عن البترول 
والمعروضة أمام القضاء الدولي دل على عدم ملاءمة هذا القضاء 
في حسم المنازعات المعروضة أمامه كما اتسمت إجراءاته بالبطء 
الشديد ضف إلى ذلك أن معظم قوانين واتفاقيات البترول في الدول 

                                           
 .٣1٢( د. ظاهر مجيد قادر، المرجع السابق، ص1)
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ضاء الدولي في تسوية المنتجة لم تشر إلى اختصاص الق
المنازعات التي تقوم بين أطراف عقد التنقيب عن البترول، مما أدى 
إلى عزوف الدول المنتجة والشركات الأجنبية من لجوء إلى القضاء 
الدولي، ولا نؤيد خضوع عقود التنقيب عن البترول إلى القضاء 
الدولي ففي ذلك هروب من من القضاء الوطني للدولة المتعاقدة 
المختص بنظر النزاع تطبيقا لمبدأ سيادة الدولة على الأشخاص 
والأموال الموجودة على أراضيها كما أن ما قدمته الشركات الأجنبية 

القضاء الدولي  من مبررات لا تعد كافيه بالأضافة إلى ذلك أن
أثبت عدم قدرته على حسم هكذا منازعات حيث اتسمت إجراءاته 

 .بالبطء الشديد
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 المبحث الثاني
 الإسلامي الشرعي في الفقهتسوية المنازعات والتحكيم 

إن من أهم الأسس التي تبنى عليها العلاقات الدولية هي: 
الإنسانية، والحق، والعدل، والسلام والأمن الدوليين. ومع دعوة 
الإسلام ودعوة المنظمات الدولية إلى إقامة العلاقات بين الدول 

أن العلاقات بين الدول لم تخل من النزاعات على تلك الأسس؛ إلا 
والحروب والظلم والعدوان، ومن جانب آخر نزاعات مدنية في عقود 
إدارية دولية تبرم بين الدول أو شركات متعددة الجنسية أو شركات 
عملاقة وبعض الدول، وهذا واقع لا محالة بين المجتمعات البشرية؛ 

لك المنظمات الدولية قد لذلك نجد أن الشريعة الإسلامية، وكذ
وضعت الحلول المناسبة لحل النزاعات الدولية سواء بين الدول 
وبعضها البعض أو بين شركات متعددة الجنسيات تعمل وتتعاقد 
في دول أخرى، ومن خلال دراستنا فقد تبين أن النظم الوضعية 
تتفق مع الشريعة الإسلامية في طرائق حل النزاعات الدولية، فقد 

الشريعة الإسلامية طريقتين رئيستين هما: المفاوضات وضعت 
والصلح، والتحكيم والقضاء، وفي النظم الوضعية لها طرائق عدة، 
وهي: المفاوضات والصلح والمساعي الحميدة والوساطات والتوفيق 
والتحقيق الدولي، فضلًا عن التحكيم والقضاء. وهذه الطرائق لا 
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صلح، والتحكيم والقضاء من تخرج عن الطريقتين المفاوضات وال
 .(1)منظور الشريعة الإسلامية

 النزاع في اللغة: 

وَلِكُلِّ أُمَّة  جَعَلْنَا مَنسَكاً الجدل والخصام، ومنه قوله تعالى: ) 
نْ بَهِيمَةِ الَأنْعَامِ فَإلَهُكُمْ إلَهٌ وَاحِدٌ  ِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّ لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللََّّ

رِ المُخْبِتِينَ فَلَهُ   .(٨)(أَسْلِمُوا وَبَشِّ

وأصل النزاع: جذب الأشياء من مقارها بقوة، فكل من المتنازعين أو 
 .(٣)المتخاصمين ينزع صاحبه عن غرضه

أما الدولي : فنسبة إلى الدولة وهي مشتقة من الفعل  
 .(1))دال(أي: دار وتغير، وجمعها دول ودولات

                                           
حل النزاعات الدولية في ( د. مزاحم طارق المصطفى: الطرائق السلمية ل1)

الفقه الإسلامي، دراسة تأصيلية مقارنة مع النظم الوضعية، بحث علمي 
مقدم لجامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، مجلة جامعة دمشق 

، ٨١٨١، العدد الأول، ٣٢للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 
 .٣٢٢ص

 .٢٥( سورة الحج، الآية ٨)
للجوهري، ت. أحمد عبدالغفور عطا، بيروت، دار العلم ( الصحاح ٣)

، وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ٣/1٨٨١للملايين، مادة )نزع(، 
للسمين الحلبي، ت : محمد باسل عيون السود، بيروت، دار الكتب العلمية، 

 .1٢٨-١/1٢1، 1١١٢، 1ط
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 النزاع الدولي في الاصطلاح:

لم أجد في الفقه الإسلامي تعريفاً خاصاً بهذا المصطلح،  
رغم الحديث عن الصراعات والنزاعات بين الدول؛ لكن يمكنني أن 
أعرفه بأنه: المخاصمة في قضايا مخصوصة تتضارب فيها 

 المصالح بين الدول أو بين شركات دولية ودول أخرى. 

 : مبدأ التسوية السلمية للنزاعات في الفقه الإسلامي
إن المبدأ الرئيسي الذي يقوم على حل النزاعات هو مبدأ  

السلم وليس الحرب، وإنما الحرب هي الحل الأخير في حال إغلاق 
سبل السلام جميعها، وإن الإسلام قد دعا إلى حل النزاعات بالطرق 
السلمية في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وبيان ذلك فيما 

 يأتي: 
 القرآن الكريم: -1

وفيه آيات كثيرة تبين أن من أهم مبادئ حل النزاع هو  
لْمِ السلام، ومنها: قوله تعالى: ) يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّ

يْطَانِ إنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ   .(٨)(كَافَّةً ولا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّ
                                           

= 
 ، مادة : دول. ١/1٥١١( الصحاح للجوهري، 1)
 . ٨١٢رة، الآية ( سورة البق٨)
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أمر من الله سبحانه وتعالى في في هذه الآية الكريمة 
الدخول في السلم ومعنى السلم : المسالمة والمصالحة والموادعة مع 

لْمِ تعالى: ) ، لقوله(1)الآخرين في حال رغبوا في ذلك وإن جَنَحُوا لِلسَّ
مِيعُ العَلِيمُ  ِ إنَّهُ هُوَ السَّ لْ عَلَى اللََّّ ، لكن في حال (٨)(فَاجْنَحْ لَهَا وتَوَكَّ

ن خيار الحرب خيارهم، يقول رغبتهم في المسالمة يقاتلون؛ لأ عــدم
لَمَ ويَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ تعالى: ) فَإن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ ويُلْقُوا إلَيْكُمُ السَّ

بِيناً   .(٣)(واقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وأُوْلائِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَاناً مُّ
فَإنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وأَلْقَوْا إلَيْكُمُ عالى: )وقوله ت-ب

لَمَ فَمَا جَعَلَ اللََُّّ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً   .(١) (السَّ
وهذه الآية الكريمة كسابقتها ففي حال رغبتهم في 

، (5)المصالحة والموادعة فليس لكم أن تقاتلوهم مادام حالهم كذلك
ولا مانع من البر بهم ومعاملتهم ودعوتهم للدخول في الدين بالتي 

                                           
، 1( فتح القدير، محمد بن علي الشوكاني، بيروت، دار الفكر، د.ت، ج1)

، وزاد المسير، عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي، بيروت، ٨1١ص
، وتفسير القرآن العظيم، ابن ٨٨١، ص٨هـ، ج1١١١المكتب الإسلامي، 

  .٨٣٢ص ،1كثير، ج
 . ٢1( سورة الأنفال، الآية ٨)
 . ١1( سورة النساء، الآية ٣)
 . ١١( سورة النساء، الآية ١)
 ، . ٢١٢، ص1( تفسير القرآن الكريم، ابن كثير، ج٢)
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لا يَنْهَاكُمُ اللََُّّ عَنِ الَذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِينِ أحسن، قوله تعالى: )
وهُمْ وتُقْسِطُوا إلَيْهِمْ إنَّ اللَََّّ يُحِبُّ  ولَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّ

ينِ ٢ينَ )المُقْسِطِ  ( إنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللََُّّ عَنِ الَذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّ
ن دِيَارِكُمْ وظَاهَرُوا عَلَى إخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ومَن يَتَوَلَّهُمْ  وأَخْرَجُوكُم مِّ

 .(1)(فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 
بِالْحِكْمَةِ والْمَوْعِظَةِ ادْعُ إلَى سَبِيلِ رَبِّكَ وقوله تعالى: ) -ج

الحَسَنَةِ وجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إنَّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن 
 .(٨) (سَبِيلِهِ وهُوَ أعَْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ 

الحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إنَّ وقوله تعالى: ) -د
 .(٣) (حِبُّ المُتَّقِينَ اللَََّّ يُ 

والمعنى ماداموا على الوفاء بالعهد والميثاق فيجب عليكم 
 .(١)الوفاء بالعهد والميثاق؛ لأن المتقين يوفون بعهدهم إذا عاهداوا 

ِ الَذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ولا تعالى: )وقوله  -هـ وقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللََّّ
 .(٢) (يُحِبُّ المُعْتَدِينَ تَعْتَدُوا إنَّ اللَََّّ لا 

                                           
 .١-٢( سورة الممتحنة، الآيتين 1)
 . 1٨٥( سورة النحل، الآية ٨)
 . ٥( سورة التوبة، الآية ٣)
 . ٨٨١، ص1٢( التفسير الكبير، الرازي، ج١)
  .1١١( سورة البقرة، الآية ٢)
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ووجه الاستدلال: أمر الله سبحانه وتعالى بمقاتلة من أعلن 
القتال، معاملة بالمثل، ولا يجوز الاعتداء عليهم إن رغبوا في 
السلام، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله، 

 .(1)ويكف عن من كف عنه
 من السنة المطهرة: -2

 يث كثيرة في هذا الباب، ومنها : وفيها أحاد
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال )لا تمنوا لقاء -أ

 .(٨)العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فأصبروا"
وجه الاستدلال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن  

وقوله ، (٣)الرغبة في القتال وتمنيه، ويسأل الله تعالى نعمة السلام
)العافية( هي من الألفاظ العامة لدفع المكروهات جميعها في البدن 

 .(١)والباطن في الدين والدنيا والآخرة
                                           

 . ٨1٢، ص1( تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج1)
(، ٨٢٢1( صحيح البخاري، كتاب الجهاد، با لا تمنوا لقاء العدو، حديث )٨)

، وصحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب كراهية تمني لقاء 1١1٢، ص٨ج
 . 1٢٨٨، ص١، ج1٥١1العدو والأمر بالصبر عند اللقاء، حديث 

 . 1٣١يلي، ص( آثار الحرب، د. وهبة الزح٣)
 . 1٢٨٨، ص١( شرح صحيح مسلم، النووي، ج١)



 محمد علي محمد علي شلبي         2025 يناير الحادى عشرالعدد    
 

 

 مجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية والاقتصادية
 

2424 
 
 

 .(1) )دعوا الحبشة ما دعوكم واتركوا الترك ما تركوكم( -ب
وهذا الحديث الشريف فيه دعوة لموادعة الحبشة في حال 

 .(٨)المقاتلة رغبتهم بذلك، ودعوة لترك مقاتلة الترك، إن تركوا

 التحكيم كوسيلة للفصل في المنازعات : 

 التي والخصومات في المنازعات للفصل وسيلة التحكيم

 هو التحكيم أن غير الرسمي، القضاء جانب إلى الناس بين تنشأ

 بين اتفاق وهو المنازعات، معظم وحل فض في الأكثر فاعلية

القضاء؛ لسرعته  بعيداً  بينهم يفصل مُحَكَّم على أكثر أو خصمين
 الشريعة وأقرته أجازته وقد ومال، وقت من يوفره وسهولته، ولما

معه  وذكر إلاّ  القضاء فيه ذُكر فقهي كتاب تجد فلا الإسلامية،
 الشريعة مع الوضعية والقوانين التشريعات أغلب وتتفق التحكيم،

 الضوابط الشرعية، وفق تُقرّه فهي التحكيم، جواز على الإسلامية،

 يملك التي الحقوق  في يكون  التحكيم أن على الفقهاء اتفق وقد هذا

 معاملات للمكلف من الخاصة كالحقوق  فيها، التصرف الأفراد

                                           
( سنن النسائي أحد بن شعيب، كتاب الجهاد، باب غزوة الترك والحبشة، 1)

 . ١١، ص٢ج
، عون المعبود، محمد ١١، ص٢( حاشية السندي على سنن النسائي، ج٨)

 . ٨٢٢، ص 11شمس الحق العظيم آبادي، ج
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 لله خالص حق هو ما في التحكيم يجوز ولا وغيرها، كالبيوع مالية

 حُكْم ويُعدّ  الحقان، كالقصاص، فيه اجتمع ما أو كالحدود، تعالى

 للطرفين ملزماً  عليه، اتفق لما موافقاً  صحيحاً  صدر إذا التحكيم

 إذا إلا فيه الطعن ولا يجوز نقضه ولا القاضي، كحُكم صدوره بعد

 عليه متفق هو ما خالف أو تنظمه، التي الشرعية الضوابط خالف

 التحكيم. مشارطة في
 واقع في فيها يتجلى التي الساحة هو الإسلامي الفقه إن

بربه،  الإنسان علاقة تنظيم في الشريعة أحكام تطبيق الفعلية الحياة
 يتضح الذي الدقيق المعيار وهو الناس، مع معاملاته في وعلاقته

 .أحكام من الله أنزل بما التزامه في المسلم صدق مدى به
 الشرعي القضاء دور وعقل علم ذي كل على يخفى ولا

الحقوق  والحاق النزاعات، وحسم الناس، بين المعاملات ضبط في
 تحقيق من الإسلامية الشريعة عليه حرصت ما وهذا بأصحابها،

 القضاء منذ بها تميز التي البارزة السمة وهي القضاء، في العدل

 اللََّّّ  تعالى : )إِنَّ  قال هذا، الناس يوم والى الأول الإسلام عصر

 إنّ، ومفتتحاً  بحرف التشريعي الخبر هذا مؤكداً  ،(1) بِالْعَدْلِ( يَأْمُرُ 

 دواعي ويقوي  الخبر، هذا على الحرمة يُلقي الذي الجلالة بلفظ

                                           
 .١١( سورة النحل من الآية 1)
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 تفيد التي بالجملة الفعلية الاسم عن ومخبراً  به، والعمل لتلقيه الأمة

 وَإِذَا تعالى: ) قوله ،(1)المعني هذا في ونظيره وتكرره، الأمر تجدد

  .(٨) بِالْعَدْلِ( تَحْكُمواْ  أَن النَّاسِ  بَيْنَ  حَكَمْتُم

 صيانة في البارز الدور له الشرعي القضاء كان ولما

 بين الخصومات في والفصل والانحلال، التصدع من المجتمع

 ضرورياً، أمراً  به والنهوض واصلاحه، به، الاهتمام الناس، صار

بها  وعجّت والخصومات، القضايا فيه كثرت زمن في وبخاصة
 المحاكم.

 النزاعات في الأحكام واستصدار التقاضي كان وإذا

يحق  فإنه دعاوَى، من إليه يرفع فيما القاضي مهمة المختلفة
 والفصل الاجتهاد أهلية له شخص على يتراضيا أن للمتخاصميْن

 ضوابط وشروط وفق المحاكم، عن بعيداً  بينهما ليحكم القضاء؛ في

 مصطلح الفقهاء عليه يطلق ما وهذا الشريعة، حددتها معينة

 أن التحكيم إلاّ  مهامه، بعض في القضاء يشاطر وهو ،)التحكيم(

 لأنه خصوماتهم؛ في الناس إليه يلجأ عرفي، قضاء هو الغالب في

 القضاء، وأسهل من أخف وبإجراءات أسرع، بطريق النزاع يحسم

                                           
 .1٥١ينظر: أصول النظام الاجتماعي في الإسلام لابن عاشور، ص( 1)
 . ٢٢( سورة النساء، من الآية ٨)
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 يُحكم ولا القاضي، أمام القضايا تعدد من الرسمي القضاء في ولِما

 ومصروفات يستغرق وقتاً  وهذا تأجيلات، عدة بعد إلاّ  القضية في

 الجهد الخصمين على يوفر فهو التحكيم بخلاف كثيرة، مالية

 .(1)والمال والوقت
 بين النزاعات لحل وأبرزها الوسائل أقدم من التحكيم يُعدّ 

من  مَظهر زماننا في صار حتى الأزمنة عبر ذلك واستمر الناس،
 والأمر الناس، بين الإصلاح باب من فهو العصر، مظاهر

الحق  وأداء للمظلوم، ونصر المنكر، عن والنهي بالمعروف
 ظلمه. عن للظالم وردّ  لمستحقه،

  :الشريعة الإسلاميةتعريف التحكيم في 

 أم الأفراد بين أكان سواء الكونية، الله سنن من الاختلاف

 والمصالح تختلف، الطبائع ذلك أن والدول، الجماعات بين

 في التحكيم، للفصل الله شرع ولذا تتنازع؛ والأهواء تتعارض،

 ليس الوصف بهذا والتحكيم النزاعات، أمد وإنهاء الخصومات،

 أول يعد فهو ذلك، من العكس على بل العصر الحالي، وليد

                                           
( د. السنوسي مسعود سعد عبيد الله: التحكيم في الشريعة الإسلامية ودوره 1)

في فض المنازعات، مجلة الحق، تصدر عن كلية القانون، جامعة بني 
 1١١، ص٨١٨٣ وليد، ليبيا، العدد الثاني عشر، ديسمبر
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 الأفراد إليها لجأ لحل النزاعات، الإنسان ابتدعها وسيلة وأقدم

 الوصول إلى بغية الخلاف مراكز لتصفية الدول ثم والجماعات

 الأمن ليسود التفاهم؛ من قدر أكبر وتحقيق والهدوء الاستقرار

 . القوة سيادة من بدلاً 

 حالات في التحكيم مبدأ الإسلامية الشريعة أقرت ولقد

 حين الزوجين بين التحكيم منها مشروعيته، على يدل مما كثيرة

فَابْعَثُوا وإنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا تعالى:  ) فقال بينهما، النزاع حدوث
نْ أهَْلِهَا إن يُرِيدَا إصْلاحاً يُوَفِّقِ اللََُّّ بَيْنَهُمَا  نْ أهَْلِهِ وحَكَماً مِّ حَكَماً مِّ

 .(1) (إنَّ اللَََّّ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً 

 صفين، واقعة في الصحابة بين التحكيم السنة وفي

 المحرم قتل عند التحكيم الخوارج بثبوت على عباس ابن واحتجاج

نكُمْ تعالى  )َ  فقال للصيد،  .(٨) (حْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْل  مِّ

 فهو والجماعات الأفراد نزاعات حل في التحكيم شرع وإذا

 من يعد والتحكيم الحديث، بشكلها نزاعات الدول حل في أشرع

 نزاعات كانت الدول سواء بين المشاكل لحل السلمية الوسائل

                                           
 . ٣٢( سورة النساء، الآية رقم 1)
 . ١٢( سورة المائدة، الآية ٨)
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هيئات  الحديث العصر في له خًصصت وقد قانونية، أو سياسية
 بين النزاعات حل عاتقها على أخذت دولية ولجان ومحاكم

 أمام الأبواب بإغلاق بداية طريق منعها عن سواء الدول،

 .السلمية ظهورها بالطرق  بعد معالجتها أو إليها، المؤدية الأسباب

 الدولي الأمن على خطيرة انعكاسات له بهذا والتحكيم

 في ومشروعيته التحكيم بدراسة هذا المبحث وسيعنى والإقليمي،

 .الإسلامي الفقه

 التحكيم في اللغة والقرآن الكريم: 
التحكيم في اللغة مصدر حكّم، فالحاء والكاف والميم أصل 

. (1)واحــد، وهــو المنــع، يقــال حكــم فــلان فــي كــذا إذا جعــل أمــره إليــه
ومـــن معـــاني التحكـــيم التفـــويض فـــي الحكـــم، فهـــو مـــأخوذ مـــن حكـــم، 
وأحكم، فاستحكم، أي صار محكما في ماله "تحكيما"، إذا جعل إليـه 

. قــال ابــن منظــور: "حكمــوه بيــنهم (٨) الحكــم فيــه، فــاحتكم علــى ذلــك
أي: أمــروه أن يحكــم بيــنهم، ويقــال حكمنــا فــلان فيمــا بيننــا أي أجزنــا 

                                           
( مقاييس اللغة لأبي الحسين احمد بن فارس بن زكريا، مرجع سابق، 1)

 .١1/٨)مادة( حكم 
 ١٢١( انظر القاموس المحيط للفيروز أبادي، المكتبة التجارية، القاهرة، ٨)

 . 1١٢هـ، ص1١١٨ومختار الصحاح للرازي، دار الجيل، بيروت، 
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. فــالتحكيم فــي اللغــة هــو التفــويض، أي جعــل الأمــر (1)حكمــه بيننــا"
 ويفصل فيه.إلى الغير ليحكم 

التحكــيم فــي اللُغــة معنــاه التعــويض فــي الحكــم، فهــو مــأخوذ 
مــهُ  مــن حكــم: )وحَكّمْنــا فلانــاً فيمــا بيننــا، أي أجزنــا حُكْمــهُ بيننــا، وحكَّ

  .(٨) في الأمر فاحْتكَمَ : جاز فيه حُكْمُه(

وكلمة التحكيم هي المصدر من الفعـل حكـمَّ ويحكـمَّ، ويقـال 
 .الحَــاكم بفتحتــين والحَكَــمَ  .مُحكمَــاً() أحكمــه فاسْــتحكْم، أي صــار

، عليـه ) فـاحتكَمَ ) فيـه الحُكـم إليـة جَعـل إذا ()تحكيمـه همالـ في هوحَكّم
 إنّ الجنّة للمُحكمَّين"."في ذلك، وجاء في حديث الأثر : 

ـــــم تحْكيمـــــاً، يقـــــال حكّمـــــه فـــــي الأمـــــر،  ـــــم يُحكَّ ومصـــــدر حَكَّ
إليـــه، كمـــا ورد فـــي مُحكـــم والشـــيء إذا جعلـــهُ حَكمـــاً، وفـــوّض الحُكـــم 

كتابه قوله تعـالى : " فـلا وربـك فَـلا ورَبِّـكَ لا يُؤْمِنُـونَ حَتَّـى يُحَكِّمُـوكَ 
ـا قَضَـيْتَ ويُسَـلِّمُوا  مَّ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِـي أَنفُسِـهِمْ حَرَجـاً مِّ

  .(٣)تَسْلِيماً "

                                           
 . ٣٨/، ٣1/1٢( لسان العرب 1)
انظر المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، تأليف العلامة  (٨)

 .1١٢أحمد بن علي الفيومي، الجزء الأول، ص 
 . ٢٢سورة النساء، الآية  (٣)
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الحكـــم، مـــن  : معنـــاه التفـــويض فـــيالتحكذذذيم لغذذذةوبذذذذلك فذذذ ن 
مصدر ثلاثي )حكم( ويقال حاكمـه إلـى الحـاكم أي خاصـمه ودعـاه، 

 .(1)ويقال احتكم الخصمان إلى الحاكم أي رفعا خصومتهما إليه

ويقـــول ابـــن منظـــور: )حكّمـــوه بيـــنهم، أمـــروه أن يحكـــم بيـــنهم، 
)وحكّمـه فـي  .(٨) ويقال حكّمنا فلانا فيما بيننا أي أجزنا حكمه بيننـا(

 .(٣) إذا جعل إليه الحكم فيه( ماله تحكيما،

 : التحكيم في الإصطلاح القانوني 

يقـــوم نظـــام التحكـــيم، بمختلـــف أنواعـــه، علـــى تبســـيط إجـــراءات 
الفصــــل فــــي النــــزاع، والتحــــرر مــــن الشــــكليات الكثيــــرة التــــي يعرفهــــا 
القضـــاء، ذلـــك أن للأطـــراف إمكانيـــة تفـــادي اخـــتلاف الآراء والقواعـــد 

ة لأخـــرى وتـــؤدي إلـــى إهـــدار حقـــوق الوطنيـــة التـــي تختلـــف مـــن دولـــ
الأطراف وتوقعاتهم، وهذا التبسيط في الإجـراءات عامـل أساسـي فـي 
ســرعة الفصــل فــي النــزاع، هــذا مــن جهــة، كــذلك فــإن قاضــي الدولــة 

                                           
( د. إبراهيم أنيس، المعجم الوسيط، الجزء الأول، مجمع اللغة العربية، 1)

 .1١١القاهرة، الطبعة الأولى، بدون تاريخ نشر، ص. 
، المؤسسة المصرية العامة للتأليف 1٢( ابن منظور، لسان العرب، الجزء ٨)

 .٣٨-٣1والنشر، القاهرة دون تاريخ نشر، ص. 
( محمد ابن أبي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار القلم، بيروت، ٣)

 .1١٢دون تاريخ ، ص. 
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ملزم بتطبيق القانون على الوقائع التي تعرض عليه، وإصدار الحكم 
حســـــب، القـــــانون ولا يهمــــــه مـــــدى تــــــأثير ذلـــــك علــــــى العلاقـــــة بــــــين 

حكــــم يحــــاول دائمــــا إصــــدار حكمــــه مالمتخاصــــمين، فــــي حــــين أن ال
، التي تكفل استمرار العلاقة بين الأطراف وهذا من (1)متوخيا العدالة

 .بين أهداف التحكيم الأساسية
 التحكيم في الاصطلاح الشرعي :

التحكيم هو تولية الخصمين حكماً يحكمان بينهما، أي اختيار 
ذوي الشــأن شخصــاً للحكــم فيمــا تنازعــا فيــه، دون أن يكــون للمحكــم 
ولاية القضاء بينهما. وقد ورد ذكـر التحكـيم فـي كتـاب الله تعـالى فـي 
أكثــر مــن موضــع، ومــن بــين ذلــك علــى ســبيل المثــال قولــه ســبحانه 

ـنْ  وتعالى: " وَإِنْ خِفْتُمْ  ـنْ أهَْلِـهِ وَحَكَمًـا مِّ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَـابْعَثُوا حَكَمًـا مِّ
 خَبِيـرً  عَلِيمًـا كَـانَ  اللَََّّ  إِنَّ  ۗ  أهَْلِهَا إِن يُرِيـدَا إِصْـلَاحًا يُوَفِّـقِ اللََُّّ بَيْنَهُمَـا 

"(٨).  

 

 
                                           

( د. إبراهيم احمد إبراهيم، التحكيم الدولي الخاص، دار النهضة العربية، 1)
 .١١، ص1١١٥الطبعة الثانية 

 . ٣٢سورة النساء، الآية  (٨)
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  تعريف التحكيم في الفقه الإسلامي:

التحكيم لكـنهم اختلفت المذاهب الأربعة في صياغة تعريف 
اتفقــــوا فــــي معنــــاه، فقــــد عــــرف علمــــاء الحنفيــــة التحكــــيم بأنــــه "توليــــة 

. وقـــد عرفـــه المالكيـــة بأنـــه "توليـــة (1)الخصــمين حاكمـــاً يحكـــم بينهمـــا"
. أما الشافعية فقـد عرفـوه (٨)الخصمين حكماً يرتضيانه ليحكم بينهما"

انتهـي . و (٣)بأنه "تولية خصمين حكماً صالحاً للقضاء لـيحكم بينهمـا"
الحنابلة إلـى أن التحكـيم هـو "توليـة شخصـين حكمـاً صـالحاً للقضـاء 

. كمــا عرفتـــه مجلــة الأحكـــام العدليــة فـــي (١)يرتضــيانه للحُكــم بينهمـــا"
بأنـــه "عبـــارة عـــن اتخـــاذ الخصـــمين حاكمـــا برضـــاهما  1٥١١المـــادة 

لفصـــل خصـــومتهما ودعواهمـــا، ولـــذلك يقـــال حكـــم بفتحتـــين، ومحكـــم 
 .(٢)ء وتشديد الكاف المفتوحة"بضم الميم وفتح الحا

                                           
هـ، 1٣٢٢القاهرة، الطبعة الثانية ( حاشية ابن عابدين، مطبعة الحلبي، 1)

 هـ.1١1٣والبحر الرائق لابن نجيم، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، 
هـ، وتبصرة الحكام 1٣٨١( التاج والإكليل للمواق، مطبعة السعادة، القاهرة ٨)

لابن فرحون المالكي، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، الطبعة الأولى، 
 . ٢٨/1هـ، 1١١٢

 . 1١٥( منهاج الطالبين للنووي، دار المعرفة، بيروت، ص٣)
هـ، 1٣٢1والتنقيح، للماوردي، دار العروبة، القاهرة،  ١٢٣/11( المغني، ١)

 . ٨١٢ص
( انظر درر الحكـام شرح مجلة الأحكام، لعلى حيدر، دار عالم الكتب، ٢)

 . ١/ ٢٥٢هـ، 1١٨٣الرياض، 
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  تعريف التحكيم من بعض أحكام القضاء:

فقــد عرفــت محكمــة الــنقض المصــرية التحكــيم بأنــه "طريــق 
اســـتثنائي لفـــض الخصـــومات، قوامـــه الخـــروج عـــن طريـــق التقاضـــي 
العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهـو مقصـور حتمـا علـى مـا 

 . (1)هيئة التحكيم" تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على

وقد عرفت المحكمة الدستورية العليا المصرية التحكـيم بأنـه 
)وســــيلة فنيــــة ذات طبيعــــة قضــــائية غايتهــــا الفصــــل فــــي نــــزاع مبنــــاه 
علاقــة محــل اهتمــام مــن أطرافهــا وركيزتــه اتفــاق خــاص يســتمد منــه 
المحكمــين ســلطاتهم ولا يتولــون مهــامهم بالتــالي بإســناد مــن الدولــة، 

ـــديل عـــن القضـــاء فـــلا يجتمعـــان إذ مقتضـــاه عـــزل  فـــالتحكيم نظـــام ب
المحاكم جميعها عن نظر المسـائل التـي انصـب عليهـا اسـتثناءا مـن 

 . (٨)أصل خضوعها لولايته(
                                           

م ٨٥/1٨/1١١٢قضائية جلسة  ٢1لسنة  1١١١( نقض مدني الطعن رقم 1)
منشور في مجلة القضاة الصادرة عن نادي القضاة، القاهرة، السنة 

 م.1١١٢الثلاثون، العدد الأول، يناير، ديسمبر 
ق في 1٢لسنة  1٣( حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الطعن رقم ٨)

ق الصادر في  1١لسنة  ٢١، والطعن رقم 1١١١/1٨/1٥
٢/11/1١١١. 
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التحكــيم طبقــاً لمــا اســتقرت محكمتنــا الدســتورية العليــا علــى 
تعريفه بأنه "عرض نزاع معـين بـين طـرفين علـى محكـم مـن الأغيـار 

أو بتفويض منهما وفقا لشروط يحددنها ليفصل في  ارهماييعين باخت
النزاع بقرار يقطـع دابـر الخصـومة، وبعـد أن يـدلى كـل منهمـا بوجهـة 
نظــره مــن خــلال ضــمانات التقاضــي الرئيســية، وبــذلك يكــون التحكــيم 

إرادياً، ركيزتـه أتفـاق خـاص، مبنـاه اتجـاه إرادة المحتكمـين إلـى  عملاً 
بــــدلًا مــــن القضــــاء العــــادي، ولــــوج هــــذا الطريــــق لفــــض الخصــــومات 

ومقتضــاه حجــب المحــاكم عــن نظــر المســائل التــي يتناولهــا. اســتثناء 
 .(1)من اصل خضوعها لولايتها."

ويتضـــح مـــن عبـــارات المحكمـــة الدســـتورية العليـــا إن الإرادة 
هــــي العمــــود الفقــــري للتحكــــيم، فهــــو يقــــوم علــــى احتــــرام إرادة طرفــــي 

الكيفية التي تناسبهما "فالحرية التحكيم بإفساح الحرية لهما لتنظيمه ب
. وكانــت محكمــة الــنقض قــد عرفتــه بأنــه (٨)هــي عمــاد نظــام التحكــيم"

"طريـــــق اســـــتثنائي لفـــــض الخصـــــومات قوامـــــه الخـــــروج علـــــى طـــــرق 
التقاضـــي العاديـــة ومـــا تكفلـــه مـــن ضـــمانات، ومـــن ثـــم فهـــو مقصـــور 

                                           
الجريدة الرسمية  ٨١١٨/ 1٣/1ق دستورية  ٨١/ 1٢٢الدعوى الدستورية  (1)

 .٨١/1/٨١١٨)تابع( في  ١العدد 
( د. ناريمان عبد القادر: اتفاق التحكيم، دار النهضة العربية للنشر ٨)

 .1٣٢، ص1١١٢والتوزيع، 
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حتمـــا علـــى مـــا تنصـــرف إرادة المحتكمـــين إلـــى عرضـــه علـــى هيئـــة 
 .(1)التحكيم"

كمــــا عــــرف القضــــاء الفرنســــي التحكــــيم بأنــــه: "اللجــــوء إلــــى 
أطــــراف محكمــــين ليســــوا قضــــاة، لفــــض نــــزاع مــــا بعيــــداً عــــن ســــلطة 

 . (٨)القضاء بحيث لا يلجأ إلا فيما يراه المحكمون لازماً لذلك"

في المنازعات  نظام أو طريق خاص للفصلوالتحكيم هو 
ه الخروج على بين الأشخاص طبيعيين أو معنويين، فالتحكيم قوام

طرق التقاضي العادية، فيعتمد أساساً على أن أطراف النزاع هم 
أنفسهم من يختارون قضاتهم بدلًا من الاعتماد على التنظيم 
القضائي للدولةالتي يقيمون بها، ويتولى التحكيم هيئه تسمى "هيئة 

على ان يكون عدد  -التحكيم" وتتكون من محكم واحد أو أكثر 
تفق الأطراف، ويكون التحكيم مصدره الاتفاق حسبما ي -وترا

المكتوب بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين على عرض نزاع 
                                           

، عز الدين الدناصوري، حامد  1٥١ص  ٨٨سنة 1٢/٨/٥1( نقض 1)
التعليق على قانون المرافعات،  التعليق على قانون عكاز، خيرت راضي: 

المرافعات طبقا لأحدث التعديلات وأحكام محكمة النقض والدستورية 
 .1٢١٥، 1٢١٢ص  ٥، ط ٨١1١العليا، دار محمود للنشر، 

 .٣٢( د. حسن محمد هند، التحكيم التجاري، ص٨)
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في المسائل التي يجوز  (٨)أو نزاع قائم )مشارطة( (1)محتمل )شرط(
فيها الصلح على فرد أو أفراد عاديين يختارونهم للفصل فيه دون 

 اللجوء إلى قضاء الدولة. 

التحكــــــــيم الاقتصــــــــاد فــــــــي النفقــــــــات، والســــــــرية فــــــــي يكفــــــــل و 
. كمــــا أن التحكــــيم لا يثيــــر مشــــكلة تنــــازع الاختصــــاص (٣)الجلســــات

القضائي الدولي أمـام المحـاكم الوطنيـة، فـإرادة الأطـراف هـي وحـدها 
التــي تعــين هيئــة التحكــيم ومكانــه والقواعــد المطبقــة علــى الإجــراءات 

تحكــيم يكــون أكثــر يســرا وعلــى موضــوع النــزاع، كمــا أن تنفيــذ حكــم ال
                                           

جاء إلى ( شرط التحكيم هو نص وارد ضمن نصوص عقد معين يقرر الالت1)
التحكيم كوسيلة لحل المنازعات التي قد تثور مستقبلًا بين المتعاقدين 
حول العقد وتنفيذه، د. سامية راشد، التحكيم في العلاقات الدولية 

 .٥٢، ص1١٢١الخاصة، دار النهضة العربية، 
( مشارطه التحكيم هي اتفاق منفصل عن العقد الأصلي يبرمه أطراف هذا ٨)

اع قائم بينهما فعلا لقضاء خاص هو قضاء التحكيم، د. العقد لإخضاع نز 
حسام فتحي ناصف، القانون الواجب التطبيق على نقل اتفاق التحكيم إلى 
الغير، منشور بمجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد الأول، السنة 

 .1٢٢، ص٨١١٨الرابعة والأربعون 
م الدولي والداخلي في القانون ( د. منير عبد المجيد، الأسس العامة للتحكي٣)

الخاص في ضوء الفقه وقضاء التحكيم، منشأة المعارف، الإسكندرية، 
 .11-1١، ص٨١١١
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 .(1)بالنسبة للحكم القضائي

الاتفــاق علــى »وقــد وضــع الفقــه للتحكــيم عــدة تعريفــات، فهــو: 
طـــرح النـــزاع علـــى شـــخص معـــين أو أشـــخاص معينـــين ليفصـــلوا فيـــه 

 . (٨)«دون الذهاب إلى المحكمة المختصة به

الوســـيلة لفـــض نـــزاع قـــائم أو مســـتقبل، بعيـــدا عـــن ولايـــة “وهـــو 
تص مــع التــزام الأطــراف بعــرض النــزاع كلــه أو بعضــه القضــاء المخــ

اتفــاق »، وهــو (٣)”علــى محكــم أو ثلاثــة للفصــل فيــه بحكــم لازم لهــم
ذوي الشــأن علــى عــرض نــزاع معــين قــائم علــى فــرد أو أفــراد أو هيئــة 

الطريـــق الإجرائـــي »، وهـــو (١)«للفصــل فيـــه دون المحكمـــة المختصـــة
ر بـدلا مـن الطريـق ة الغيــالخصوصي للفصل فـي نـزاع معـين بواسطـ

                                           
( د. عز الدين عبد الله، التحكيم التجاري في مواد القانون الخاص، مجلة 1)

  .١، ص1١٢١، 1١٥٢، ٣٥1مصر المعاصرة، القاهرة، العدد 
لاختياري والإجباري، دار المعارف، ( د.احمد أبو الوفا، التحكيم ا٨)

  .1٢، ص1١٢٣الإسكندرية، الطبعة الرابعة، 
( د. منير عبد المجيد، الأسس العامة، للتحكيم الدولي والداخلي، المرجع ٣)

 .1٨السابق، ص
 .٨٢، ص1١٢١( فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، ط ١)
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ات عن طريق أفراد ــنظام لتسوية المنازع»أو هو  (1)«القضائي العام
عــاديين يختـــارهم الخصـــوم إمـــا مباشـــرة أو عـــن طريـــق وســـيلة أخـــرى 
ـــزاع بإقصـــاء منازعـــاتهم عـــن  ـــة أطـــراف الن يرتضـــونها، أو هـــو إمكاني
الخضــــوع لقضــــاء المحـــــاكم طبقــــا للقـــــانون، كمــــا تحـــــل عــــن طريـــــق 

 .(٨)«همأشخاص يختارون

التـي يختارهـا الأطـراف لفـض  ةالطريقـ»وعند بعـض الفقـه هـو 
المنازعــات التــي تنشــأ عــن العقــد عــن طريــق طــرح النــزاع والبــت فيــه 
أمـــام شـــخص أو أكثـــر يطلـــق عليـــه اســـم المحكـــم أو المحكمـــين دون 

نظام لقضاء خاص بمقتضـاه تخـرج »أو هو  (٣)«اللجوء إلى القضاء
كــي يفضــها أفــراد يختــارون للفصــل  المنازعــات مــن القضــاء العــادي،

، أو هو آلية تهدف إلى الفصل في مسألة تتعلـق بالعلاقـات (١)«فيها
                                           

محاضرة مكتوبة في دورة  ( د. وجدي راغب، مفهوم التحكيم، وطبيعته،1)
. )أخذ هذا المرجع ٣، ص١٣-١٨تدريبية بكلية الحقوق جامعة الكويت 

 .٢من كتاب حسني المصري، التحكيم التجاري الدولي(، هامش ص 
( د. أبو زيد رضوان، الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي، دار الفكر ٨)

 .٨٢، ص1١٢1العربي القاهرة، 
سامي، التحكيم التجاري الدولي، منشورات جامعة بغداد، ( د. فوزي محمد ٣)

 .1٥، ص1١١٨الطبعة الأولى، 
( 4 ) Jean Robert: L’arbitrage, droit interne, droit 

international privé. Paris, Dalloz, 5ème ed.1983, n° 1, 
p.3 
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القائمــــة بــــين طــــرفين أو أكثــــر بواســــطة شــــخص أو أكثــــر يســــتمدون 
ســلطتهم مــن اتفــاق خــاص للفصــل بمقتضــاه فــي المنازعــة، دون أن 

 .(1)يكونوا مخولين للقيام بذلك من قبل الدولة

 :والفتوى  التحكيم بين الفرق 

 شـرعي حُكْم عن إخبار منهما كلاّ  أن في والإفتاء التحكيم يتفق

 :منها أمور، في ويختلفان واقعة، في

 يتـأتى مـا فكـل وخصـوص، عمـوم بينهمـا والفتـوى  التحكـيم أن -

 .العكس وليس الفتوى  فيه تتأتى الحُكْم فهو

 يكـون  قـد والإفتـاء طـرفين، بـين عزا نـ وجـود يسـتلزم التحكـيم -

 .خاصة نفسه في به ليعمل الحُكْم يعرف أن يريد شخص طلب نتيجة

 حولهـا اختلـف محصـورة معينـة مسـائل فـي يجـري  التحكـيم -

 . والأحكام المسائل جميع يتناول الإفتاء أما الفقهاء،

 التحكـيم إباحـة، حُكـم أو مزاإل في تعالى الله عن إخبار الفتوى  -

 فـي والحكـمراالق يقـول للمسـتفتي، ملزمـة غيـر والفتـوى  فـه،رالأط ملـزم

 الله مـع المفتـي أن :بالتمثيـل ذلـك م، وبيـانزاوالإل الإنشاء معناه إخبار
 بإشارة منه واستفادة عن القاضي وجده ما ينقل القاضي، مع كالمترجم

                                           
(1)  R. David: L’arbitrage dans le commerce 

international, économica 1982, p.9. 
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 الحـاكم؛ كنائـب الله مـع والحـاكم تـرك، أو تقريـر أو فعـل أو عبـارة أو

 عـن ذلـك بناقــل ولــيس الخصـوم، بـين  مزاوالإلـ الأحكــام يُنشـئ

  .(1)مستنيبه

 :والصلح التحكيم بين الفرق 

 خـارج عاتزا الن فض وسائل من بأنهما والتحكيم الصلح يتفق -

 التحكـيم لا حكـم أن هـو بينهمـا، الجـوهري  الفـارق  ان غيـر القضـاء

م يمنح وانما ع،زا الن يحسم  حين في الخصومة، في الفصل ولاية المحكَّ

 .عزا الن يحسم الصلح عقد ان

 وأمـا الخصـمان، عليـه ضـىرايت أو القاضـي، يعينـه المُحَكَّـم -

 عزا يرفع الن عقد فالصلح الخصمان، يختاره أو بنفسه، فيتطوع المصلح
(٨)المتخاصمين بين ضيرابالت

 .دتيمارابإ 

 الحقـوق، بعـض عـن الخصـوم مـن اختياري  تنازل فيه الصلح -

  .(٣)بالحق كله الخصوم أحد يستأثر فقد ذلك، يستوجب لا والتحكيم

                                           
 .11٢١، ١/11٢٣كتاب الفروق، ( 1)
 .٣/١( ينظر : درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ٨)
 . ٨١( ينظر : مبدأ التحكيم في فض المنازعات لمؤمن، ص٣)
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 طـرف بواسـطة عزا النـ فراأطـ بـين وديـة تسـوية هـو التحكـيم -

المحتكمـين،  بـين عزا النـ فـي فاصـل حكـم ذلـك علـى ويترتـب ثالـث،
 أن إلاَّ  منـه، جـزء عـن تنـازل غيـر مـن لصـاحبه بأكملـه الحـق واعطـاء

 عـن رغمـا يـتم فرضـه بـل بـه، الخصـوم رضـاء يشترط لا التحكيم حكم

 .حكم لأنه الخصوم دةراإ

 يـتم وبهمـا عقـد، عـن ينشـأ الصـلح مثـل التحكيم أن :والخلاصة

 القـائم بـين عزا النـ تسـوية هو الصلح عقد أن في ويختلفان ع،زا الن حسم

 فـي ثالـث طـرف تـدخل دون  أنفسـهما الطـرفين بواسـطة مباشـرة طـرفين

 .التحكيم عقد في منه لابد ما وهو الغالب،

ـم يفـوض التحكـيم فـي  تحقـق بصـورة عزا النـ فـضّ  فـي المحكَّ

مقابـل  حقـه مـن جـزء عـن خصـم كـل يتنـازل الصـلح فـي أمـا العدالـة،
 . مقابل جزء عن الآخر تنازل

 وقابـل للطـرفين ملـزم وهـو قطعياً، عزا الن ينهي التحكيم حكم وأن

 المتبادل ويكون  التنازل بمجرد عزا الن فينهي الصلح أما الجبري، للتنفيذ

 .عامة بصفة العقود تنفذ كما للتنفيذ قابلا الاتفاق هذا
 .يصح لا وما فيه يصح وما ودليله، التحكيم، مشروعية

 جـواز إلـى الإسـلام فقهـاء جمـاهير ذهـب ودليلـه، التحكـيم :أولاً 

الخلافـات  فـي عـاتزا الن لتسـوية وسـيلة وأنـه ومشـروعيته، التحكـيم
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 أو القاضـي بـه أمـر إذا واجبـاً  يكـون  وقـد المدنيـة، والحقـوق  الأسـرية،

 وقـد يكـون  التحكـيم، طريـق عـن الخصـومة بإنهـاء للمصـلحة السلطان

 تصـرف لأن حظـره؛ فـي المصـلحة أن السـلطان أىر إذا  راً محظـو 

 وفيمـا تنفيذ أمـره، فيجب المصلحة، بتحقيق منوط السلطان أو الحاكم

 النفـاذ وواجـب لازم الحكـم، صـدور قبـل زاً جـائ مباحـاً  يكـون  ذلـك عـدا

 .والقياس وعمل الصحابة، والسنة، الكتاب ذلك على دل ،(1)بعده

 جـواز علـى بعمومهـا دلـت نراالقـ فـي كثيـرة آيـات ،الكتذاب -1

  -منها  الله، بشرع والحكم الناس، بين المنازعات في والفصل التحكيم
نْ أهَْلِهِ وحَكَماً تعالى:  قوله نْ وإنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِّ مِّ

ــقِ اللََُّّ بَيْنَهُمَــا إنَّ اللَََّّ كَــانَ عَلِيمــاً خَبِيــراً   (٨)أهَْلِهَــا إن يُرِيــدَا إصْــلاحاً يُوَفِّ
 تفسير في جاء الزوجين، بين بالتحكيم أمر الله أن الآية، هذه وجه في

 أنهـا وبمـا ،(٣)التحكـيم إثبـات علـى القرطبـي: "وفـي هـذه الآيـة  دليـل

 الخـوف أو الشـقاق عنـد الـزوجين بـين الصـدع براو  التحكيم في نزلت

 المجتمع دراأف بين خصومات من يقع فيها التحكيم وقوعه، فجواز من

 .أولى

                                           
لحولية  ٣١(  التحكيم العرفي لخالد عبدالعظيم، المجلد الأول من العدد 1)

 . ١١كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، ص
 . ٣٢( سورة النساء، الآية ٨)
 . ٣/1٢٥( الجامع لأحكام القرآن، ٣)
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ـيْدَ وأَنـتُمْ حُــرُمٌ تعـالى:  وقولـه  يَـا أَيُّهَــا الَـذِينَ آمَنُـوا لا تَقْتُلُـوا الصَّ
ــلَ  ــلُ مَــا قَتَ ثْ ــداً فَجَــزَاءٌ مِّ تَعَمِّ ــهُ مِــنكُم مُّ ــهِ ذَوَا ومَــن قَتَلَ مِــنَ الــنَّعَمِ يَحْكُــمُ بِ

ــكَ  ــارَةٌ طَعَــامُ مَسَــاكِينَ أَوْ عَــدْلُ ذَلِ ــةِ أَوْ كَفَّ ــنكُمْ هَــدْياً بَــالِغَ الكَعْبَ عَــدْل  مِّ
صِيَاماً لِّيَذُوقَ وبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللََُّّ عَمَّا سَـلَفَ ومَـنْ عَـادَ فَيَنـتَقِمُ اللََُّّ مِنْـهُ 

 الصـيد قتـل تحـريم في الدلالة صريحة ، الآية(1)"انتِقَام  واللََُّّ عَزِيزٌ ذُو 

 في تحكيم الحكمين وجوب وعلى قتله، إذا ءزاالج وجوب وفي للمُحْرِم،

 .(٨)التحكيم على دليل هذا وفي مثله، أو قيمته

 ، دلـت(٣) "يَـا أَيُّهَـا الَـذِينَ آمَنُـوا أَوْفُـوا بِـالْعُقُودِ  تعـالى: " وقولـه 

رسـم  علـى جـار عقـد بكـل المـؤمنين جميـع مزاالتـ وجـوب علـى الآيـة
 للفصـل متنـازعين طـرفين بـين العقـود مـن عقـد والتحكـيم ،(١)الشـريعة

 .به الوفاء الوفاء ، فيجب(٢)الحكم صدور بعد لازماً  ويصبح بينهما،

 عمل النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في ورد ،السنة -٨

 :منها كثيرة، وقائع في وأقره بالتحكيم

                                           
 . ١٢( سورة المائدة، الآية 1)
ا بعدها، وأحكام القرآن، لابن وم ٨/١٥١( ينظر: أحكام القرآن للجصاص، ٨)

، وحاشية الدسوقي، ٨/٢١١وما بعدها، وبداية المجتهد،  ٨/٢٢٢العربي، 
٨/٢١ . 

 . 1( سورة المائدة، الآية ٣)
 . ٨/1١٣( ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية، ١)
 .1/١٢1( ينظر المدخل الفقهي العام للزرقاء، ٢)
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سـعد بـن معـاذ فـي بنـي قريظـة،  حكـم أنه صلى الله عليه وسـلم
فقال له: "إن هؤلاء نزلوا على حكمك"، فحكم سعد بأن تقتل مفاتلتهم 

 ،(1)وتســبى ذراريهــم، فقــال صــلى الله عليــه وســلم: "قضــيت بحكــم الله"

فـــدل الحـــديث علـــى جـــواز التحكـــيم، قـــال الإمـــام النـــووي: "فيـــه جـــواز 
المسلمين وفي مهماتهم العظام، وقد أجمع العلمـاء التحكيم في أمور 

، حيــث قــال النبــي صــلى الله ( ٨)عليــه، ولــم يخــالف فيــه إلا الخــوارج"
عليــه وســلم تحكــيم بنــي قريظــة لســعد بــن معــاذ، فلــو لــم يكــن التحكــيم 

 مشروعاً لما حكمه صلى الله عليه وسلم فيهم ورضي بحكمه. 

اً علـى جـيش أو سـرية وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميـر 
أوصــاه وقــال لــه: ".. وإذا حاصــرت أهــل حصــن، فــأرادوك أن تنــزلهم 
علـى حكـم الله فـلا تنـزلهم علـى حكـم الله، ولكـن أنـزلهم علـى حكمــك، 

، فالحـديث صـريح فـي ( ٣)فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا"
 قبول التحكيم متى طلب، فدل ذلك على مشروعيته. 

                                           
واز قتل من نقض العهد، ( صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب ج1)

 . ١٢1٢حديث رقم 
 . ٢٢، ٢( صحيح مسلم بشرح النووي، ٨)
 .١٢١٨( نفسه، باب تأمير الأمراء على البعوث، حديث رقم ٣)
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أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــال لأبــي شــريح: "أن الله 
هـــو الحكـــم وإليـــه الحكـــم فلـــم تكنـــى أبـــا الحكـــم ؟ فقـــال: إن قـــومي إذا 
اختلفــوا فــي شــئ أتــوني، فحكمــت بيــنهم، فرضــي كــلا الفــريقين، قــال 
صــلى الله عليــه وســلم: مــا أحســن مــن هــذا ل فمالــك مــن الولــد؟ قــال: 

ال: فمـــن أكبـــرهم؟ قـــال: شـــريح، قـــال: لـــي شـــريح وعبـــدالله ومســـلم، قـــ
، وهـو دليـل علـى جـواز التحكـيم، (1)فأنت أبو شريح، فدعا له ولولده"

 .(٨)وبه قال الأئمة

 بـين تحكيميـة قضـايا عـدة وقـوع ثبـت  :عمذل الصذحابة -٣

 الخطـاب بـن عمـر أن منهـا : والسـيرة، الفقـه كتـب تناقلتهـا الصـحابة

 عنـه الله رضـي ثابـت بـن زيـد حَكَّمـا عنهمـا، الله رضـي كعـب بـن وأبـي

 ،(٣)ثابـت ابـن زيـد وبينـك فقـال عمـر: بينـي حـائط، في بينهما عزا ن في
 .الناس بين به معمول أمر التحكيم أن على فدل

                                           
( أخرجه النسائي، كتاب آداب القضاة، باب إذا حكموا رجلًا فقضي بينهم، 1)

 ، وقال عنه: صحيح. ٢٣٢٥حديث رقم 
 .1١/٣٢( ينظر: الدخيرة للقرافي، ٨)
( ينظر: السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي، باب القاضي لا يحكم ٣)

 . 1١٢، 1١/1١١لنفسه، 
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ـم  الله رضـي سـفيان أبـي بـن ومعاويـة طالـب أبـي بـن علـي وحكَّ
 ، قـال(1)صـفين يـوم العـاص، بـن وعمـرو الأشـعري  موسـى أبـا عنهمـا

 شخصين تحكيم التحكيم وأما جواز على القصة بهذه مستدلاً  الدسوقي

 ومعاوية علي فعله وقد جوازه،  في يختلفون  أظنهم فلا معينة نازلة في

 فيمـا التحكـيم فكـان ،(٨)العـاص بـن وعمـرو موسـى أبـا تحكيمهمـا فـي

 .أولى باب من عداها

 يُعـدّ  لـذلك؛ مـنهم أحـد إنكـار وعـدم بـالتحكيم، الصـحابة فعمـل 

 . جوازه و مشروعيته على إجماعاً 

 أن فكمـا القاضـي، حُكْـم علـى المُحَكَّم حُكْم قياس  :القياس-4

 حُكـم فكذلك رضاهما، دون  الخصمين على ونافذ لازم حُكمه القاضي

م  .(٣)المُحكَّ
 دةراإ الشريعة حددت يصح، لا وما التحكيم فيه يصح ما :ثانياً 

 يدخلها التحكيم، لا وقضايا مسائل فهناك التحكيم، مسار في الطرفين

 علـى متفقـون  الفقهـاء أن مـن الـرغم وعلـى القاضـي، يتولاها أن ويجب

                                           
 ، قصة التحكيم.٥/٨٢٥( ينظر: البداية والنهاية لابن كثير، 1)
 . ١/1٣١( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ٨)
، مجلة الشريعة ( ينظر: حجية الحكم التحكيمي في الفقه الإسلامي لشبير٣)

 . ١٢، ص٢1والدراسات الإسلامية، الكويت، العدد 
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 بعـض في أنهم اختلفوا إلاّ  العموم، في وجائز مشروع أمر التحكيم أن

 :يصح لا والتي التحكيم فيه يصح التي المسائل

 مـن المجتهـدات سـائر فقـد ذهـب الحنفيـة إلـى أنـه يصـح فـي

عابدين: صح لو في غير حد وقود ودية على  ابن قال العباد، حقوق 
 التحكيم ويجوز بالتحكيم، تجوز فلا بالصلح تجوز ، وهذه لا( 1)عاقله"

 والقصــاص، والقصــاص والنكــاح والعتــاق والطــلاق الأمــوال فــي

 ومنعـه والقـذف، والسـرقة الزنـا حـد فـي يجـوز ولا السـرقة، وتضـمين

 فيما يصح والتفويضتفويض،  التحكيم لأن القصاص؛ في الخصاف

 مـا فكـل كالتوكيـل، يملـك لا فيمـا يصـح ولا بنفسـه، فيه المفوض يملك

 . (٨)فلا لا وما فيه، يجوز التحكيم بالصلح استحقاقه يجوز

 فـي ومـا الأمـوال فـي يصـح أنـه إلـى والحنابلـة المالكيـة وذهـب

ـم يقـيم ولا معناهـا،  قصـاص ولا فـي يَحْكُـم ولا يلاعـن، ولا حـدّاً، المُحكَّ

 وجَرح، مال عندهم "في فالتحكيم ،(٣)ولاء أو نسب ولا عتاق ولا طلاق

 حَكَـم إن وعتـق ومضـى وطـلاق ونسـب وولاء وقتـل لعـان ولا حـدّ  لا

                                           
 . ٢٥١/ ٢( حاشية رد المحتار على الدر المختار، 1)
 . ١/٢٣1، ودرر الحكام، ٨٢( ينظر: معين الحكام للطرابلسي، ص٨)
، وعقد الجواهر الثمينة لابن ٢،٢١( ينظر: النوادر والزيادات للقيرواني، ٣)

، والمغني لابن قدامة، 1١/٣١والدخيرة للقرافي ، ٣/1١١٢شاس، 
١/1١٢ . 
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 بالقضاة، مختصاً  وكان التحكيم فيه يجوز لا ما فكل ،(1)وأُدِّب صواباً 

م فيه حكم إذا  .(٨)نقضه لأحد وليس مضى حُكمه، صواباً  المُحكَّ

ـــــاب المجمـــــوع  ـــــي كت ـــــولان: جـــــاء ف ـــــي المســـــألة ق وللشـــــافعية ف
فـي  قـال: يجـوز مـن فمـنهم التحكـيم، فيـه يجوز فيما أصحابنا "واختلف

 .(٣)الأموال، فأما النكاح والقصاص واللعان وحد القذف فلا يجوز"
 مـؤتمره فـي الإسـلامي الفقـه مجمـع حـدد فقـد تقـدم مـا علـى بنـاء

 اطلاعه بعد هـ،1١1٢القعدة  ذي ٢-1من  ترابالإما المنعقد التاسع

 الفقـه فـي التحكـيم مبـدأ( موضـوع  بخصـوص الـواردة البحـوث علـى

دارت حولـه قـرر مـا  التـي المناقشـات إلـى اسـتماعه وبعـد ،)الإسـلامي
 ولا كالحـدود، تعـالى لله حـق هـو مـا كـل فـي التحكـيم يجـوز يلـي : "لا

 لا ممـن المتحـاكمين بالنسـبة لغيـر نفيـه أو حكم إثبات فيه الحكم فيما
 دون  القضـاء ينفـرد فيمـا ولا بـه، الولـد حـق لتعلـق كاللعـان، عليـه ولايـة

 . (١)فيه" بالنظر غيره
 

                                           
 . ٣٣٢( متن المختصر في فروع المذهب المالكي لخليل، ص1)
 . ١/1٣٢( ينظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ٨)
 . ٨٨/٣٨٣( كتاب المجموع للنووي، ٣)
( قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر ١)

 . ١/١1-٢ي، قرار الإسلام
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 :إثباته وطرق  وشروطه، التحكيم أركان 

 :التحكيم أركان :أولاً 

 علـى يقـوم الشـريعة نظمتهـا التي العقود سائر مثل عقد التحكيم

 يكون  يجب أن عقد أي في الركن أن يرون  فالحنفية المتعاقدين، دةراإ

 الإيجـاب( الصـيغة  هـو عنـدهم العقـد فـركن وعليـه الشـيء، مـن جـزء

 همـا وانما ء العقد،زاأج من فليس والمحل العاقدان أما فقط،  )والقبول

 التحكـيم أركان أن إلى الجمهور ، وذهب(1)والقبول الإيجاب لوازم من

 هـو عنـدهم الـركن لأن والعاقـدان، والمحـل؛ معـاً الصـيغة، الثلاثة هي

 :يلي كما وهي ووجوده، العقد لتصور منه لابد ما

 وقبول، إجاب من المتعاقدين من يصدر ما وهي  :الصيغة -1

 بلفـظ يـدل المُحكِّمـين إيجـاب هـو التحكيم ركن إن :الحنفية قال ولذلك

 أو حَكَمـاً، رضـيناك أو بيننـا، احكـم كقـولهم بـالتحكيم، الرضـا علـى

 مـن المتخاصـمين معنـاه عليـه يـدل مـا بكـل ويصـح كـذا، فـي حكمنـاك

 ذلـك فـي ويشـترط العبـارة، يحسـن لا لمـن الكتابـة أو بالإشـارة ولـو

 حـين إلـى يسـتمر :وانتهـاءً، أي ابتـداءً  بـالتحكيم الرضـا وجـود ضـرورة

                                           
( ينظر: أركان عقد التحكيم في الشريعة الإسلامية لحذيفة رمضان، ولقمان 1)

، الجامعة ٨١1٢عبدالمطلب، مجلة إدارة بحوث الفتاوى عدد خاص 
 . ١٣٣الإسلامية، ماليزيا، ص
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 وهـو الحكـم، صـدور بعـد الرضـا عـدم يضـر ولا الحكـم، مـن الانتهـاء

 .(1)الفقهاء أقول من جحراال

 إلـى اللجـوء علـى اتفقـا الـذين العقـد طرفـا وهمـا  :العاقذدان -٨

سـواء  الأهميـة، تـوفر فيهمـا ويشـترط بينهمـا، القـائم عزا النـ لحـل التحكـيم
 مـهزاوالت الواجبـات لتحمـل الصـلاحية وهـي الوجـوب، أهميـة أكانـت

 أن يكـون  وهـي كاملـة، أداء أهميـة أم عليـه، المشـروعة بـالحقوق 

 . (٨)الأداء أهمية اكتمال معيار وهما والتمييز، العقل كامل الشخص

أي:  بخصوصـه، والاتفـاق التعاقـد كـان مـا وهـوالمحذل:  -3
للمتخاصـمين،  معلومـاً  معينـاً  يكـون  أن فيـه ويشـترط ،)عزا النـ )موضـوع

 .(٣)وغيرها ومنافع أموال من شرعاً  التحكيم فيه يصح مما

 :(١)التحكيم شروط  :ثانياً 
                                           

، والمبسوط للسرخسي، ٢،١٨٢( ينظر: الدر المختار حاشية ابن عابدين، 1)
 1/٥٨م لفرحون، ، وتبصرة الحكا٢٣/٨1

( ينظر : عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي للدوري، ٨)
 . 1٥٨ص

 . ٨٢٢( ينظر: نفسه، ص٣)
 . ١/٢٣1( ينظر: درر الحكام، ١)
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 طـرفين قيـام أي الحقوق، من حق حول عزا ن هناك يكون  أن-1

 له. الحق أن يدعي كل متشاكسين

م تعيين على عزا الن طرفي يتفق أن-٨  وقبول به، والرضا المُحكَّ

 حُكمه.

 الحكـم، صـدور حتـى التحكـيم علـى الاتفـاق يسـتمر أن -٣

 التحكيم.  يلغي ذلك قبل أحدهما ورجوع

 عنـد الحَكَـم قـول لقبـول شـرط وهـو الحُكْـم، علـى الإشـهاد -١

 .الإنكار

 المسـألة أن أي للتحكـيم، قـابلاً  التحكـيم محـل يكـون  أن -٢

معناهـا،  فـي ومـا الأمـوال وهـي التحكيم، فيها يصح مما عليها المتنازع
 ولا الحاكم، إذن طرااشت دون  عليه والصلح عنه والعفو بذله يجوز مما

 يجـوز لا ونحـوه، ممـا والنكـاح والمعـان والقصـاص الحـدود فـي يجـوز

 .الحاكم بإذن إلا عليه الصلح ولا عنو العفو ولا بذله

ـم يكـون  أن -٢  الشـرعية، بالأحكـام عالمـاً  للتحكـيم، أهـلاً  المُحكَّ

 يجوز اللخمي إنما قال يعلم، لا فيما العلماء ويستشير فيه، يحكم وبما

ـم كـان إذا التحكـيم  واسترشـد عاميـاً  أو الاجتهـاد، أهـل مـن عـدلاً  المحكَّ
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 لأن قائـل؛ قـول وان وافـق ورُدّ  يَجُـزْ  لـم يسترشـد ولـم حكـم فإن العلماء،

 أن فيـه يشـترط مـن الفقهـاء ومن ،(1)وغرر منهما تخاطر التحكيم ذلك

 عـاقلًا، بالغـاً  مسلماً  يكون  أن شروط صحته ومن للقضاء، أهلا يكون 

 .عدلاً  كونه في واختلفوا

 ممـن الخصـمان يكـون  أي لمتحكـيم، أهلاً  المُحكِّم يكون  أن -٥

 مـن ولا مجنـون، ولا صـبي تحكـيم يصـح فـلا التحكـيم، بأهميـة اتصـفا

 .لذلك أهلاً  ليس

 بـين الاتفـاق فيهـا يدون  أولية وثيقة وهي التحكيم، مشارطة -٢

 وتزويـده القضـية، فـي بحكمـه والرضـا المُحَكَّـم، تعيـين علـى الخصـوم

 بتوقيعــاتهم، ويــذيلونها القضــية، تخــص التــي والبينــات بالوثــائق

 .القضائية الجهات من عليها ويصدق الشهود، وتوقيعات

 قبـل مـن أكان سواء التحكيم اتفاق في يرد شرط بأي مزاالالت-١

ـم، مـن أم المتحـاكمين،  يخـالف لـم مـا بـه الوفـاء واجـب فيكـون  المُحكَّ

                                           
 .11/٢٣٣٥( التبصرة، 1)
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 شـروطهم، علـى والمسـلمون  النبي صلى الله عليـه وسـلم لقول الشرع،

مَ  شرطاً  إلاّ   ماً راحَ  أحلَّ  أو حلالًا، حَرَّ
(1). 

 الحكـم، لقيـام جـوهري  شـرط وتوثيقـه التحكـيم حكـم كتابـة -1١

 معرفة عدم إلى بل الحكم، مضمون  في التأثير إلى تخلفه يؤدي بحيث

 مـن الحكـم توقيـع شـرط أن كمـا الحكـم، انعـدام لدرجـة المضـمون؛ هـذا

 يسـتحيل العربيـة،القـوانين  فـي عليـه منصـوص هـو ممـا المحكمـين،

 بصـدور يقضـي العـرف فـإن اً  وعمـوم مكتوبـاً، الحكم كان إذا إلا توفره

 قضـايا  فـي العمليـة فـي الحيـاة الواقـع هـو وهـذا كتابـة، التحكـيم حكـم

 .(٨)التحكيم

 :التحكيم في الإثبات طرق   :ثالثاً 

 إليهـا يلجـأ التـي الوسـائل هـي الإثبـات، أدلـة أو الإثبـات، طـرق 

 .يدعونها التي الوقائع بصحة القاضي لإقناع الخصوم

 فـي للعدالـة والمحققـة الخصـومة، فـي للفصـل الموصـلة فالطرق 

 هـذه لـم الإثبـات وطـرق  والنكـول، واليمـين والبينة رراالإق هي القضاء،

                                           
( أخرجه الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه 1)

، قال الترمذي عنه: حسن 1٣٢٨يث رقم وسلم في الصلح بين الناس، حد
 صحيح. 

 ( ينظر: موقع المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي، فقرة كتابة التحكيم. ٨)
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 التحكـيم فـي بهـا يعتـد بـل فحسـب، الرسـمي القضـاء علـى قاصـرة تكـن

 :يلي كما وبيانها أيضاً،

 نفسـه، علـى للغيـر حـق ثبـوت عـن إخبـار وهـو  :رراالإقـ -أ

 لمقتضـى ومؤكـداً  مثبتـاً  الحُكـم ويكـون  بـذاتها، كاملـة حجـة ررافـالإق

 بـالحقّ  المتنـازعين أحـد أقـرّ  فـإذا الإثبـات، أدلـة سـيد وهـو ر،راالإقـ

 .لصاحبه الحق وثبت ع،زا الن ارتفع فقد لخصمه،

 الحجة فهي ويظهره، الحقّ  يُبيِّن ما لكل اسم وهي  :البينة -ب

  أو الشـهود، شـهادة فـي وتتمثـل للعدالـة، للوصـول والبرهـان والـدليل
 صـدق علـى أصـيلة ودلالـة الحـق، لإثبـات الصـحيحةّّ  الوثـائق

عِي،  .بينها الفقهاء التي بضوابطها اليد ووضع الحيازة وكذلك المُدَّ

عِي عجـز حالـة في الثانية المرتبة في وتأتي  :اليمين -ج  المُـدَّ

عَى وانكـار والبينـات، الحجـج وجود عن  فتُوجـه اليمـين لهـا؛ عليـه المُـدَّ

عَى إلـى  لقولـه صـلى الله عليـه وسـلم البينـة الـدعوى، لنفـي عليـه المُـدَّ

عِي علـى عَى علـى واليمـين المُـدَّ عَى  حلـف فـإذا ،(1)عليـه"  المُـدَّ المُـدَّ
عِي دعـوى  سـقطت عليـه  ابـن قـال  .بينهمـا الخصـومة وانقطعـت المُـدَّ

                                           
( أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في البينة على المدعي 1)

 ، وقال: صحيح. 1٣١1واليمين على المدعى عليه، رقم 
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عَى فيـه العموم وحالة  ..بالبينة مطالب والمُدَّعي  :عاصم  بينـة والمُـدَّ

ع   عجز في  ..باليمين عليه   .(1)التبيين عن مُدَّ

 المـدَّ  بطلـب توجـه حينمـا اليمين عن الامتناع هو  :النكول -ج

عَى إلـى البينـة عـدم عنـد عِـي  حنيفـة أبـو قـال فيمتنـع، عليـه المُـدَّ

 لإثبـات كانـت لمـا الشـهادة لأن ذلـك بنكولـه، عليـه يقضـى وأصـحابه

 .عليه الدعوى  تحقق أن نكل إن وجب لإبطالها، واليمين الدعوى 

 إذا عليه المُدّعَى إن :فيقولون  وأحمد والشافعي مالك الأئمة أما

عِي يجـب لا اليمـين، عـن نكـل  تـُرد اليمـين وانمـا شـيء، بنكولـه للمُـدَّ

 المسـألة فـي لهـم والمالكيـة ،(٨)بـه  المُـدّعَي اسـتحق حلـف فـإذا عليـه،

 علـى تقلـب اليمـين ولا النكـول بمقتضـى يُقضـى أن :الأول :أقـوال

عِي،  وتـرد بـالنكول يُقضـى لا :الثـاني الاتهـام، حالـة فـي وذلـك المُـدَّ

عِي، على اليمين  بينهمـا خلطـة أي وجود التحقق، حالة في وذلك المُدَّ

 قيل  .بعراال  .ظنه غلبة على ويحلف تنقلب قيل  :الثالث ومعاملات،

 :عاصم ابن قال  .يحلف أبداً حتى يسجن بل بالنكول، عليه يحكم لا

                                           
 . ٣1، 1/٣١تحفة للتسولي، ( ينظر: البهجة في شرح ال1)
، والطرق الحكمية لابن القيم، ٢٣١، 1١/٢٣٣( ينظر: المحلى لابن حزم، ٨)

، والمغني لابن ٥/٣، ولاأم للشافعي، ٨/١٢١، وبداية المجتهد، 1٣٥ص
 . 1١:1١١قدامة، 
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  .(1)تنقلب وليست متهوم يمين ..تجب بها حققت إن وتهمة

 حكم الشرع في التحاكم إلى التحكيم في النزاعات :
 أنزل ما بغير الحكم اليوم الإسلامية الأمة حال غالب

 في عذراً  ليس وهذا رحم، إلا من عليه، مقهورة مغلوبة وهي الله،

 وعظائم الأمور كبائر من كان إن وهو والظروف، الأحوال جميع

 يؤاخذ وإنما خلافه، المسلم لاعتقاد الملة، من يخرج لا أنه إلا

 .(٨)على اعتقاده المسلم
 تحرير محل النزاع : 

 الإسلام إذ المسألة، في تدخل لا والتحالف المعاهدات

قوله:  وفيها فيها، وسلم عليه صلى الله الله رسول شارك وقد يقره،
 في دعييت به لو حلفاً، جدعان من عبدالله دار في شدهت "لقد

 لا وأن أهلها، على الفضول يردوا أن تحالفوا لأجبت، الإسلام

 البر على تعاوناً  دام ما جائز فالحلف ،(٣)ظالم مظلوما" يعد

 إلى الحقوق  ورد المظلوم،وإنصاف  الظالم، بيد والأخذ والتقوى 

 بين طرفين نزاع لرفع في حكم ولا متكافئة، فيه فالأطراف أهلها،

                                           
 .1/1٢٢( ينظر : البهجة في شرح التحفة للتسولي، 1)
 . 1١١( يوسف حسن يوسف، التحكيم الدولي، ص٨)
( صححه ابن الملقن في البدر المنير، كتاب الوديعة، الحديث العاشر ٣)

(٥/٣٨٢.) 
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 كذلك ويخرج ،(1)تحاكماً  أو تحكيماً  يكون  حتى أكثر أو

 وكذلك ،(٨)اليهود مع المدينة من معاهدات ورد كما المعاهدات

 .(٣)الحديبية صلح حادثة في ورد كما الاتفاقيات
 يمثل دولية محكمة إلى التحاكم  :هو الخلاف ومحل

 قانون  ويطبق بعضهم، أو مسلمين كلهم غير أكثر أو قاض   فيها

 ما يوافق فيها يطبق وقد غيرها، أو التشريع أمور في وضعي

 :أقوال ثلاثة على ذلك في العلماء اختلف فقد الشريعة،

 القول الأول: 

 وبين بينهم فيما أو بينهم فيما المسلمين تحاكم يجوز لا

 الإسلامية؛ بالشريعة تحكم لا محكمة دولية إلى المسلمين غير

 أو مسلمين، غير  كلهم أو مسلمون  كلهم قضاتها أكان سواء

 .(١)مسلمين وغير مسلمين كانوا
 :الأول القول أدلة

  .(٢)(ولَن يَجْعَلَ اللََُّّ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلاً تعالى: ) قال -1

                                           
 . 1١١( يوسف حسن يوسف، التحكيم الدولي، ص1)
 (٢١١، 1/٢١٣( ابن هشام، سيرة ابن هشام )٨)
 (.٨/٣١١( ابن هشام، سيرة ابن هشام )٣)
 (.٢/٢تاوى )( ابن باز، مجموع الف١)
 . 1١1( سورة النساء، الآية ٢)
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 على سبيل فيه والقضاء التحكيم أن :الدلالة وجه

 والمحكمون  المسلم، القضاء لغير أو التحكيم يجوز فلا الآخرين،

 المسلمين ومن من يكونون  قد الدولية العدل محكمة أعضاء أو

 في ولا التحكيم، في تلجأ أن للدولة يجوز فلا المسلمين، غير

 .(1)إليهم الحكم  طلب
ِ حُكْماً فَحُكْمَ قال تعالى: )َ  -٨ الجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ومَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللََّّ

 .(٨)(لِّقَوْم  يُوقِنُونَ 
 فيها يمثل دولية محكمة إلى التحاكم :هو الخلاف ومحل

 قانون  ويطبق بعضهم، أو مسلمين كلهم غير أكثر أو قاض  

 ما يوافق فيها يطبق وقد غيرها، أو التشريع أمور في وضعي

 :أقوال ثلاثة على ذلك في العلماء اختلف فقد الشريعة،

 أنزل ما خالف حكم كل هو الجاهلية حكم :الدلالة وجه

 عليه الله صلى- ورسوله حكم الله إلا ثمّ  فلا رسوله، على الله

 حكم الوضعي من القانون  أن شك ولا ،(٣)الجاهلية حكم أو -وسلم

 .الدولية العدل محكمة به تأخذ ما وهو الجاهلية
                                           

( عبدالعزيز الخياط، التحكيم، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه 1)
 . ١الإسلامي، العدد 

 . ٢١( سورة المائدة، الآية ٨)
 . ٨٣١( السعدي، تفسير السعدي، ص٣)
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أَلَمْ تَرَ إلَى الَذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إلَيْكَ تعالى: )قال  -٣
ومَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إلَى الطَّاغُوتِ وقَدْ أُمِرُوا أَن 

يْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيداً   .(1)(يَكْفُرُوا بِهِ ويُرِيدُ الشَّ

 إلى حاكم أو تحاكم القيم: "من ابن قال  :الدلالة وجه

 إليه، وتحاكم حكم الطاغوت فقد الرسول به جاء ما غير

أو  متبوع أو معبود من حده العبد به تجاوز ما كل :والطاغوت
 - دينهم أمور في - إليه يتحاكمون  من قوم كل فطاغوت مطاع،

 فيما الوضعية للقوانين بالنسبة أما .(٨)الله ورسوله به جاء ما بغير

 باب الشرع ترك للناس فقد والمعيشية الحياتية الأمور يخص

مع  يتناسب بما عصر لكل قوانين لصياغة مفتوحا الاجتهاد
 صلى الله رسول أن عنه الله رضي أنس عن العامة، المصلحة

 لصلح، تفعلوا لم لو :فقال النخل بقوم يلقحون  مر وسلم عليه الله

 لنخلكم؟ ما  :فقال بهم  فمر  "رديئا تمرا " شيصا فخرج  :قال

 .(٣)دنياكم بأمور أعلم أنتم  :قال ..وكذا كذا قلت  :قالوا
                                           

 . ٢١( سورة النساء: الآية 1)
 (. 1/١١( ابن القيم، إعلام الموقعين )٨)
(، ومن ٨٣٢٣(، ومسلم في صحيحه )٨١١٢١( أخرجه أحمد في مسنده )٣)

(، ٨١٥1(، وابن ماجه في سننه )٢/1٣٢طريقه ابن حزم في الأحكام )
( وعنه ابن حبان في صحيحه ٣٢٣1( و)٣١٢١وأبو يعلي في مسنده )

= 
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 على معقباً  وسلم عليه الله صلى النبي لهم قال ولذلك 

 فلا ظناً، ظننت إنما فإني" :السابقة مقالته إزاء تصرفهم

أنا  فإنما رأي من بشيء أمرتكم إذا" :وقال "بالظن تؤاخذوني
 مبتداها في كلها فالروايات "دنياكم بأمر أعلم أنتم" :وقال ،"بشر

 وسلم عليه الله صلى الرسول ذكره ما أن متضافرة على ومنتهاها

 على القائم بأمور المعاش المتعلق الرأي قبيل من كان للصحابة

 يتاح لا ما الناس لبعض منها يتاح قد التي البشرية الخبرة

(1)التشريع سبيل على كلاماً  يكن لغيرهم، ولم
. 

 عليه اللهُ  صلَّى قالَه ما بَين الفَرقِ  بيانُ  : الحديثِ  وفي

نيا مَعايشِ  مِن وسلَّم  شَرعًا قالَه ما وبَين سَبيلِ الرَّأيِ  عَلى الدُّ

 .وجلَّ  عزَّ  العزَّةِ  رَبِّ  عن به وحدَّثَ 

                                           
= 

( 1/١٢٢(، وابن خزيمة في كتاب التوكل كما في إتحاف المهرة )٨٨)
(، وتمام في فوائده 1٥٨٨مشكل الآثار ) لابن حجر، والطحاوي في

(11٢٥ .) 
( د. علي عبدالرحمن سهيل الرشيدي: التحكيم في المنازعات الدولية 1)

وموقف الفقه الإسلامي منه، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، الكويت، 
وما  1٢١٥هـ، ص1١١٨م/٨١٨٨العدد السابع والثلاثين، إصدار ابريل 

 بعدها. 
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 مسلماً، يكون  أن القضاء يتولى لمن الفقهاء ويشترط 

 الدولية العدل محكمة ، وقضاة(1)الفقهاء بين عليه مجمع أمر وهو

 .المسلمين غير من الغالب في قضاتها يتكون 

 القول الثاني : 

 العدل محكمة إلى الإسلامية الدول لجوء جواز يرى 

 .الزحيلي وهبة الرأي الدكتور هذا أصحاب ومن ،(٨)الدولية

 :الثاني القول دليل

 لسعد مقدماً  حدد -وسلم عليه الله صلى- الله رسول إن

 التي القواعد قريظة بني في يهود التمكين قضية في معاذ بن

 عن لا تخرج الدولية العدل محكمة في التمكين وقواعد بها، قضى

 مقتضاه، على الدول سادت عاماً  عرفاً  أو دولياً  اتفاقاً  إما كونها

 ما قاعدة أضرت فإذا والإنصاف، العدل من قواعد قاعدة أو

 عرض عدم في المقرر دولياً  هو كما بالخيار كانوا بالمسلمين

 .(٣)العدل محكمة على النزاع
                                           

(، ابن رشد الحفيد، بداية ٢/٣٢١ين، حاشية ابن عابدين )( ابن عابد1)
(، ابن قدامة، عمدة ٣/٣٥٥(، الشيرازي، المهذب )١/٨١٣المجتهد )
 (. ٢/١٨٥، ابن حزم، المحلي )1١٥الفقه، ص

 . ٢٢( وهبة الزحيلي، العلاقات الدولية في الإسلام، ص٨)
 . ٢٥( وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص٣)



 محمد علي محمد علي شلبي         2025 يناير الحادى عشرالعدد    
 

 

 مجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية والاقتصادية
 

2463 
 
 

 :الاستدلال هذا على الرد

 التحكيم وقواعد وحده، الله لشرع يكون  إنما . التحكيم1

 بل الإسلامية، الشريعة إلى لا ترجع الدولية العدل محكمة في

 مبادئ المرعية أو الدولية العادات أو الدولية الاتفاقات إلى ترجع

 مخالفة الغالب في وهي المتحدة، الأمم أقرتها التي العامة القانون 

 .(1)الله تعالى لشرع
 ما ومنها صحيح، عرف هو ما منها الدولية الأعراف .٨

 وقواعد رقابنا، في إلى تحكيمهم نلجأ فكيف فاسد، عرف هو

 نظر وجهات باختلاف تختلف مبهمة قواعد والإنصاف العدل

 فيه أو غامض مبهم أمر إلى الرجوع يصح فلا والقضاة، الدول

 .(٨)وجهات نظر اختلاف
 القول الثالث : 

 القضاة كان إذا الدولية العدل محكمة إلى اللجوء جواز

 الشريعة بأحكام يلتزموا وأن بينهم مسلمون، من المحكمون  أو

 التي القواعدأو  القانون  يكون  لا أن أو التحكيم، في الإسلامية

 أو الإسلامية الشريعة نص مع متعارضة المحكمون  إليها يلجأ

                                           
 .١الخياط، مرجع سابق، العدد ( عبدالعزيز 1)
 ( المرجع السابق. ٨)
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 وضع يجعل ما البنود من فيها وأن لاسيما مقاصدها الشرعية،

 .(1)للدولتين المتنازعتين متروكاً  التحكيم
 :القول هذا على ويرد

 في يكفي لا المسلمين من القضاة بعض وجود أن

 المحكمين باسم يصدرالحكم  فإن للحكم، الشرعية وصف

ولايةً  المسلمين لغير يجعل وهذا المسلمين، وغير المسلمين
 الشريعة لأحكام النصوص بعض موافقة أن كما وسبيلًا،

 بحيثياته الحكم وصف فإن الأمر شيئاً، من يغير لا ومقاصدها

 محكمة العدل في والحكم أسس، من عليه يبنى وما وديباجته

 الواجب القانون  فقرات على مبنية بحتة قانونية ديباجة الدولية

 :مثل من الديباجة في ليس إذ توصف بالشرعية، فلا التطبيق

 قوله أو ،-عليه وسلم الله صلى- رسوله وسنة الله كتاب على بناء

 لا أمر وهذا كذا، -وسلم عليه الله صلى- قوله أو كذا تعالى

 القانونية أو الإسلامية، بالشرعية الصادر الحكم عن وصف ينفك

 .(٨)الدولية
 

                                           
 . ١( عبدالعزيز الخياط، التحكيم، العدد 1)
 . 1١٢( يوسف حسن يوسف، التحكيم الدولي، ص٨)
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 الترجيح : 

 من وسلامتها أدلته لقوة الأول، القول هو الراجح

 وحدة في الأصل على خلاف الدولي التحاكم ولأن الاعتراض،

 .والتشريع الدولة

 إلى الإسلامية الدول تلجأ أن يجوز الضرورة حال وفي

 وتحقق شعوبها، مصالح على تضمن الحفاظ حتى الدولي التحكيم

 حال في تلحق بالمسلمين التي اليقينية المفاسد وتدفع لهم، العدالة

 .الدولية العدل لمحكمة اللجوء عدم
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 الخاتمة
إن البترول هو أحد أهم المواد الموجودة في باطن الأرض، 
فهو عامل مهم في أوقات السلم والحرب، ويثور حوله العديد من 
المناقشات والجدل القانوني كذلك، ومن المواضيع التي يثور حولها 
هذا الجدل هو موضوع عقود التنقيب عن البترول، وهو عبارة عن 

ة الرئيسية المتمثلة بكيفية تنظيم دراسة إحدى المشكلات القانوني
 العلاقة بين الدول المنتجة للبترول والشركات الأجنبية المتعاقدة. 

عقود  حيث أنهاعقود النفط لذلك جاءت أهمية دراسة 
قانونية تتعلق بالتجارة والتسويق للنّفط الخام. كما تعتبر من أهم 

بالإضافة  .الغازالأدوات المالية والاقتصادية في صناعة النفط و 
إلى ذلك، فهي تمكن الشركات والمستثمرين من شراء وبيع 

اره سلعة تجارية. كما تعد العقوْد النّفطية أيضًا باعتب الخام النفط
في أسواق  العرض والطلب وسيلة مهمة لتحديد الأسعار وضبط

 النفط العالمية.
ول النظام القانوني لعقود البتر ولقد جاءت دراستنا لتناول 

دراسه مقارنه بالفقه ) ۷۰۲۲لسنه  ۲۲۷القانون  على ضوء
الوسائل ( وذلك من خلال ثلاثة مباحث، تناول الأول سلاميالإ

، بينما تناول الودية احل المنازعات الناجمة عن عقود البترول
 دور القضاء الإداري في النظر المنازعات الناجمة عن عقودالثاني 

https://blog.arab-platform.com/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%b2/
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://blog.arab-platform.com/effect-supply-demand-financial-markets/
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، وفي المبحث الثالث والأخير تسوية المنازعات والتحكيم البترول
 .الإسلامي الشرعي في الفقه

 أولًا : النتائــج 
إن عقود التنقيب عن البترول اتخذت أشكال قانونية مختلفة  .1

بدءاً من عقود الامتياز التقليدية التي مثلت صورة من صور 
فترة الاستعمار على الصناعات النفطية، والتي ظلت سائدة ل

طويلة من الزمن بسبب عدم قدرة الدول المنتجة على استغلال 
ثروتها النفطية من الناحية المالية، مروراً بنظام المشاركة 
والمقاولة واقتسام الإنتاج ظلت تلك الشركات مهيمنة على 

 الثروة النفطية، خصوصاً في الدول العربية. 

ياغة هذه رغم الاختلاف في مفهوم عقود البترول واختلاف ص .٨
العقود من دولة لأخرى ومن نظام قانوني لآخر، ورغم اختلاف 
السياسات البترولية من دولة لأخرى، إلا أننا وجدناها بمضمون 
واحد، وهو أنه العقد المبرم بين الدولة المالكة للبترول أو من 
يمثلها من الهيئات والمؤسسات المعنية بهذا الأمر، وبين 

صة بالبحث والتنقيب عن جميع أنواع الشركة الأجنبية المخت
البترول واستخراجه، وذلك مقابل نسبة تحصل عليها الدولة من 
البترول المنتج ومقابل مادي يتمثل بالريع والإتاوة، ولمدة 

 محددة وعلى جزء محدد من إقليم الدولة. 
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فيما يتعلق بالطبيعة القانونية لهذه العقود، فإن أفضل ما  .٣
اء الصفة الإدارية عليها وذلك لأن هذه يتناسب معها هو إضف

العقود تعد من عقود الدولة لأنها تتعلق بسيادتها، وتتحقق 
الصفة الإدارية بوجود الدولة طرفاً في العقد، وتصرفها بوصفها 

 سلطة عامة باستخدام أساليب القانون العام. 

 عدة تتخذ بدأت بل حالها على تبقى لم العقود هذه أن غير .١

 وعقود إقتسام الإنتاج عقود المشاركة، عقود أبرزها أشكال

 عقود عن التخلي وراء الرئيسي البترولية السبب الخدمات

 على الحفاظ هو من النماذج بغيرها وإستبدالها الإمتياز

 ثرواتها على السيادي حقها سيما ولا المضيفة الدول مصالح

 نتجةالم الدول مصالح بين التوازن  نوع من وتحقيق الطبيعية

 .معها المتعاقدة والشركات

إن الرغبة في إدخال منبر التحكيم القضائي مشاركاً في  .٢
التسوية لفض المنازعات لابد أن يتخذ طابع التدرج، وهو ما 
يقتضي في خطوة أولى تطوير هذا المنبر ليشمل، إن لم يكون 
جميع أركان النظام الذي يرتكز عليه التسوية التحكيمية، فعلى 

توفير مصادر الأقل القانون المنظم لها مع الحرص على 
المعرفة الموسوعية للقائمين على تشغيله وأعني السادة 
المحكمين، وعملًا بالمقولة السائدة في أدبيات التحكيم "المحكم 
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الجيد يعني التحكيم الجيد" لذلك نوصي بالاهتمام بتطوير 
 مهارات التحكيم، في جميع نواحيها، لدى السادة المحكمين. 

 الدولية المنازعات تسوية أساليب من أسلوب الدولي التحكيم .٢

 هيئة أو فرد عن يصدر للأطراف المتنازعة، ملزم بقرار

 .بينهم الذي النزاع لفصل الأطراف، اختارها

 الأنواع، تلك من الاعتبار إلى يرجع وذلك أنواع، عدة للتحكيم  .٥

 أو حر وإما دولي، أو داخلي اختيار، وإما أو جبر إما

 .مؤسسي

 مصلحة يحقق فهو النزعات، لحل فعالة وسيلة التحكيم يعتبر .٢

 .للدول عامة مصلحة للخصوم، وكذلك خاصة

 تعاقدية لا قضائية، طبيعة ذو إنه للتحكيم القانونية الطبيعة  .١

 .مختلطة ولا

 .بخصائص يتمتع وكذلك وعيوب، مزايا للتحكيم  .1١

 المحاكم إلى التحاكم أما إليه، ودعا التحكيم الإسلام أقر  .11

 سبحانه الله أنزل ما بغير لأنها تحكم يجوز؛ فلا الدولية

 فإذا فيجوز للضرورة، ذلك، إلى الضرورة دعت إذا إلا وتعالى،

 فإن الإسلامية، العدل بمحكمة المتمثل الإسلامي البديل قام

 .البديل لوجود الضرورة تنتفي
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 الخصومات، وانهاء المنازعات لفض فعالة وسيلة التحكيم .1٨

 وجود وقبل الإسلام، مجيء قبل عربيةال المجتمعات عرفته

 لو ووضعت فأقرته، الإسلامية الشريعة ثم جاءت القضاء،

 لا بما المرسلة والمصلحة العرف وفق والضوابط الشروط

 .وأحكامها نصوص الشريعة مع يتعارض

 الإسلامية الشريعة بين تعارضاً  هناك ليس أنه من الرغم على .1٣

 الشريعة أن إلاّ  التحكيم، مشروعية في الوضعية والقوانين

 في القوانين سبقت وقد الأولى، التحكيم مدرسة الإسلامية هي

 العربية الدول في الوضعية القوانين إن بل التحكيم، تنظيم

 الشريعة هذه من ومواده التحكيم استمدت ضوابط وغيرها؛

 .الغراء

 يتم وأنه القضاء، عن فرع التحكيم أن على الإسلام فقهاء اتفق .1١

 من وهذا بينهم، يحكم محكم على واتفاقهم الخصوم، رادة بإ

 .التحكيم أهم مميزات

أخيراً ... التحكيم يعد الوسيلة الأفضل التي تسعى إليها أطراف  .1٢
العقد من أجل تسوية المنازعات التي تحصل بينهم، سواء 
بشأن تفسير العقد أو تنفيذه، لاسيما الشركة الأجنبية إذ تعتبر 
التحكيم وسيلة محايدة يحقق لها الأمان على عكس القضاء 

متاز التحكيم في سرعة الوطني الذي تخشاه هذه الشركات، وي



 محمد علي محمد علي شلبي         2025 يناير الحادى عشرالعدد    
 

 

 مجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية والاقتصادية
 

2471 
 
 

حسم المنازعات على عكس القضاء الوطني الذي يتطلب 
 إجراءات طويلة.   

 ثانياً : التوصيات 
يجب بذل أقصى درجات العناية في كتابة عقد التنقيب عن  -1

البترول وصياغته بشكل جيد بشكل لا لا يسمح لأحد 
الأطراف باتباع أساليب التسويف والمماطلة في التهرب من 

عض بنود العقد الأمر الذي يفتح الباب أمام المنازعات بين ب
 طرفي العقد. 

نتطلع إلى وجود تنسيق وتعاون بين مراكز التحكيم سواء  -٨
الدولية منها أو الوطنية، من أجل تبادل المعلومات وزيادة 
خبرات المحكمين وتحقيق أكبر قدر من المنفعة في هذا 

 المجال. 

 بأطراف دفعت والتي المميزات يتمتع التحكيم بالعديد من -٣

 تسوية وسائل من غيره على لتفضيله البترول عقود

 :يلي بما المنازعات تتلخص

 النحو على بتشكيله للمتنازعين تسمح التي التحكيم مرونة 

 الذين إختيار المحكمين في الحرية لهم إذ لهم المناسب

 مكان التحكيم، نوع النزاع، في الفصل مهمة إليهم توكل

 ....المطبق القانون  إنعقاده،
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 بالنفقات والإقتصاد المنازعات في الفصل سرعة. - 

 معينة إجراءات أو معين قانون  بتطبيق التقيد عدم 

- تطبيقه سيتم الذي القانون  بإختيار الحرية فللأطراف

 هو هذا لعل النزاع، في الفصل أساسه على سيتم والذي

من  الأجنبية الشركات لتحقيقه تسعى الذي الهدف
 .عقودها في التحكيم شرط إدراج أشتراطها

 السرية يكفل بشكل الخلاف تناول. - 

 والقانونية العلمية الكفاءة ذوي  من محكمين إختيار إمكان 

 - .البترول منازعات في العلمية والخيرة

 تشجيع إلى يؤدي المنازعات لفض بالتحكيم الدولة قبول 

 .الإستثمار
نوصي المشرع بالنص على استبعاد الشركات التي أثبتت  -١

سوء تشغيل الحقول البترولية من الدخول في أي منافسة 
 للحصول على مركز تعاقدين في الأراض المصرية. 

في نهاية توصيات بحثنا هذا، نقدم بعض المقترحات التي  -٢
 تتمثل فيما يلي:

 ربيةالع الدول في دائمة تحكيم مراكز إنشاء على العمل 

 بأساتذة  والإستعانة البترول منازعات بتسوية مختصصة

 .المجال هذا في والباحثين المختصين الجامعات
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 بحيث تأويلاً  ولا لبساً  تحتمل لا بدقة التحكيم شرط صياغة 

 .حقوقه  طرف لكل تحفظ التي الضمانات كافة يشمل

 شروط المختار، التحكيم نوع تحديد :الشرط هذا فيتضمن

 التطبيق الواجب تحديد القانون  المحكمين، إختيار وضوايط

 والتأويلات التفسيرات أمام الباب لغلق وواضح مفصل بشكل

 المنتجة،  الدول بمصالح تضر المفروضة التي والحلول

 التي العملية المشاكل أهم من هو المعيوب التحكيمي فالشرط

 لا الذي للطرف مماطلة وسيلة أفضل وهو تواجه التحكيم

يبدأ  أن فبمجرد التحكيم، بإجراءات بالسير له مصلحة
 عوائق إلى تتحول التي الثغرات كل الطرف هذا يثير التحكيم

 .التحكيم سير أمام

 بنود صياغة أي المهمة، بهذه يُعهد أن يجب سبيل ذلك في 

 التحكيم في مجال الخبرة أصحاب القانون  رجال إلى التحكيم،

 .الصياغة في والدقة الحرص يتوخوا أن على

 إختياره أثناء ومؤهلاته وقدراته المحكم تخصص درجة مراعاة 

 فنياً  المؤهلين إختيار المحكمين فيتم التحكيمية، العملية لإدارة

 كما .البترول عقود عن الناشئة المنازعات لحسم وقانونياً 

 في تعسف لأي تفادياً  وحيادة المحكم إستقامة من التأكد

 .لصلاحياتهم إستخدامهم
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 الدولة قانون  يكون  أن على الطرفين بين الإتفاق نحو السعي 

 الأكثر كونه الواجب التطبيق القانون  هو المضيفة البترولية

 سابقاً  توضيحه جرى  كما بالنزاع إتصالاً  والأكثر بالعقد صلة

 ضمانات على تحتوي  أصبحت هذه القوانين معظم أن كما

 هذه من رغبة وذلك الأجنبي الطرف حقوق  بحفظ كفيلة

 .الأجنبية الأموال رؤوس في إستقطاب الدول

 عنهم الصادرة القرارات عن بالإعلان التحكيم هيئات قيام 

 كي ذلك البترول عقود من عقد عن ناشئ لنزاع تسويتهم عند

 هذه على الإطلاع المجال هذا في والدارسين للباحثين يتسنى

 .ودراستها القرارات

 العدل محكمة دور تفعيل في أخيراً .. نوصي بالإسراع .1٢

 .الإسلامية
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 قائمة المراجع
 أولاً : القرآن الكريم. 

 ثانياً : السنة النبوية. 
 ثالثاً : كتب التراث : 

  إبراهيم أنيس، المعجم الوسيط، الجزء الأول، مجمع اللغة
 .العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، بدون تاريخ نشر

  المؤسسة المصرية ، 1٢ابن منظور، لسان العرب، الجزء
 .العامة للتأليف والنشر، القاهرة دون تاريخ نشر

 الجصاص، زي راال علي بن أحمد بكر لأبي ن،راالق أحكام 

 .بيروت العربي، الكتاب دار

  الفكر، بيروت دار العربي، بن محمد بكر لأبي ن،راالق أحكام. 

 ،بيروت المعرفة، دار الشافعي، إدريس بن لمحمد الأم. 

 رشد، بن أحمد بن لمحمد المقتصد، ونهاية تهدالمج بداية 

 م.1١١٢، 1 ط القاهرة، السلام دار
 الكتب دار الدمشقي، كثير ابن للحافظ والنياية، البداية 

 .بيروت العلمية

 دار التسولي، السلام عبد بن لعلي التحفة، شرح في البهجة 

 .بيروت الفكر،
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  ـه1٣٨١التاج والإكليل للمواق، مطبعة السعادة، القاهرة ،
وتبصرة الحكام لابن فرحون المالكي، مكتبة الكليات الأزهرية، 

 . ـه1١١٢القاهرة، الطبعة الأولى، 
  لبرهان الأحكام، ومناهج الأقضية أصول في الحكام تبصرة 

العلمية، بيروت،  الكتب دار فرحون، بن محمد بن هيمرا إب الدين
 م. ٨١١1

 ،حزم ابن دار اللخمي، محمد بن علي الحسن لأبي التبصرة 

 م. ٨١1٨، 1 ط بيروت،
 الترمذي، سورة بن عيسى بن محمد للحافظ الترمذي، جامع 

 م.٨١١1 عمّان، الأعلام، دار
 القرطبي، أحمد بن محمد عبدالله لأبي ن،راالق لأحكام الجامع 

 .م1١١٣بيروت،  الفكر دار

  حاشية ابن عابدين، مطبعة الحلبي، القاهرة، الطبعة الثانية
والبحر الرائق لابن نجيم، دار المعرفة، بيروت،  ـ،ه1٣٢٢

 .ـه1١1٣، ٣ط
 عرفة بن لمحمد الكبير، الشرح على الدسوقي حاشية 

 .العربية الكتب إحياء دار الدسوقي،

 بن أمين لمحمد المختار، الدر على المحتار رد حاشية 

 .م٨١١١بيروت،  الفكر دار عابدين،
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 الغرب دار في،راالق إدريس بن أحمد الدين لشياب ، الدخيرة 

 م.  1١١١  بيروت، الإسلامي

 الثقافة دار حيدر، لعلي الأحكام، مجلة شرح الحكام درر 

 .  ٨١1١ عمّان، والتوزيع للنشر

 شرف بن يحيي للإمام المفتين، وعمدة الطالبين روضة 

 م.1١٢٢وبيروت،  بدمشق الإسلامي المكتب النووي،
  بن محمد الجوزي، بيروت، زاد المسير، عبدالرحمن بن علي

 .٨هـ، ج1١١١المكتب الإسلامي، 
 الكتب دار البيهقي، الحسين بن لأحمد الكبرى، السنن 

 .  ٨١١٣، ٣بيروت، ط العلمية

 النسائي، شعيب بن أحمد عبدالرحمن لأبي النسائي، سنن 

 م. ٨١١١لبنان،  الدولية الأفكار بيت

 كمال الواحد عبد بن لمحمد اليداية، على القدير فتح شرح 

  ٨١١٣، 1ط بيروت، العلمية الكتب دار اليمام، ابن الدين
 دار النيسابوري، الحجاج بن مسلم للحافظ مسلم، صحيح 

 م.1١١١، 1ط بيروت، الأرقم
 في العقود في وأثره الغرر : الأمين الضرير محمد الصديق 

 .1١١١الجيل،  دار : بيروت ٨ط   الإسلامي، الفقه
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  المكتبة الجوزية، قيم بن بكر أبي بن لمحمد الحكمية، الطرق 

 م.٨١١٥، 1 ط بيروت، العصرية
 نجم بن لعبدالله المدينة، عالم مذهب في الثمينة الجواهر عقد 

 م. ٨١١٣، 1ط بيروت، الإسلامي الغرب دار شاس، بن

  : عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي، ت
، 1دار الكتب العلمية، طمحمد باسل عيون السود، بيروت، 

1١١٢. 
  ،فتح القدير، محمد بن علي الشوكاني، بيروت، دار الفكر، د.ت

 .1ج
 ،القاموس المحيط للفيروز أبادي، المكتبة التجارية، القاهرة 

 و ١٢١
 دار في،راالق إدريس بن أحمد الدين لشياب الفروق، كتاب 

 م. ٨١١1، 1القاهرة، ط السلام

 بيروت، الفكر دار السرخسي، محمد بكر لأبي المبسوط، كتاب 

 م.  ٨١١١، 1ط

 بن الدين لمحيي زي،راللشي المهذب شرح المجموع كتاب 

 .جدة الإرشاد مكتبة النووي، شرف

 صادر دار منظور، بن مكرم بن لمحمد العرب لسان 

 .بيروت
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 ٣٣٢متن المختصر في فروع المذهب المالكي لخليل، ص . 
 إسحاق بن لخليل المالكي، المذهب فروع في المختصر متن 

 م. ٨١٨١، 1ط دمشق، جراالمع دار الجندي،

 عبدالحق محمد لأبي العزيز، الكتاب تفسير في الوجيز المحرر 

 م. ٨١١1، 1ط بيروت، العلمية الكتب دار عطية، بن

 العلمية الكتب دار حزم، بن علي محمد لأبي بالآثار، المحلى 

 م. ٨١١1بيروت، 

  القادر الرازي، مختار الصحاح، دار محمد ابن أبي بكر عبد
 .القلم، بيروت، دون تاريخ

  ،محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن القيم الجوزية، أعلام الموقعين
 م.  1١٥٣تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد، بيروت، دار الجيل، 

 المصرية الييئة زي،راال بكر أبي بن لمحمد الصحاح، مختار 

 لمكتاب، العامة

 ألف مطابع الزرقاء، أحمد لمصطفى م،العا الفقهي المدخل 

 م. 1١٢٢، ٢ط الأديب، دمشق،.باء

  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، تأليف
 .1١٢العلامة أحمد بن علي الفيومي، الجزء الأول، ص 

 لعلي الأحكام، من الخصمين بين يتردد فيما الحكام معين 

 .بيروت الفكر دار بلسي،راالط خليل بن
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 الكبير الشرح ويليه المقدسي قدامه بن الدين لموفق المغني 

القاهرة،  الحديث دار المقدسي، قامة بن الدين لشمس
 م.٨١١١

 يحيى الدين محيي الحجاج، بن مسلم صحيح بشرح المنهاج 

 م. 1١٢٥، 1القاهرة، ط العربي الغد دار النووي،

 من غيرها من المدونة في ما على والزيادات النوادر 

الغرب  دار القيرواني، زيد أبي بن عبدالله محمد لأبي الأمهات،
 م. 1١١١، 1بيروت، ط الإسلامي،

 رابعاً : الكتب والمؤلفات العامة:
  إبراهيم احمد إبراهيم، التحكيم الدولي الخاص، دار النهضة

 .1١١٥ ،٨طالعربية، 

 دار الفكر 1إبراهيم العناني، اللجوء إلى التحكيم الدولي، ط ،
 .1١٥٣العربي، القاهرة، 

  إبراهيم شحاته، دور البنك الدولي في تسوية المنازعات المتعلقة
بالاستثمارات الأجنية، المجلة المصرية للقانون 

 . 1١٢٢، ١1الدولي،المجلد
  ،أبو زيد رضوان: الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي

 . 1١٢1دار الفكر العربي، 
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 الاختياري والإجباري، دار المعارف، حمد أبو الوفا، التحكيم أ
  .1١٢٣، ١طالإسكندرية، 

  أحمد عبد الرزاق خليفة السعيدان، القانون والسيادة وامتيازات
النفط، مقارنة بالشريعة الإسلامية، مركز دراسات الوحدة 

 .1١١٢، بيروت، سنة 1ط العربية

  جمال محمد خطاب، النظام القانوني الدولي لمنظمة الدول
 .٨١1١ة للبترول، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة المصدر 

  ٨١١٣، دار الكتب القانونية، حسن محمد هند، التحكيم التجاري. 
 النظام القانوني للشركات المتعددة الجنسية،  ،دريد محمود علي

 .۷۰۰۲، دار الأصالة والمعاصرة، بنغازي، سنة 1ط
 لتجارة سامح محمد محمد السيد، التحكيم في مصر ومنظمة ا

  .٨١١٢، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1العالمية، ط
  سامية راشد، التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة، الكتاب

 . 1١٢١الأول، اتفاق التحكيم، دار النهضة العربية، 
 القانون الدولي العام، ترجمة أحمد ياسين الأهلية  ،شارل روسو

 .1١٢٥سنة  ،للنشر والتوزيع، بيروت
  شريف العطفي، النظام القانوني لعقود الامتيازات البترولية

 .٨١١١والغاز، كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، 
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 ،العلاقات النفطية في دول  عبد الرزاق المرتضى سليمان
، المنشأة العامة للنشر والتوزيع، 1الدومن )الأوبيك(، ط

 .1١٢٣طرابلس، 
 عقود استغلال  عبد الله سعيد البرواري، تسوية منازعات

، الإسكندرية، سنة 1الثروات الطبيعية، دار الفكر الجامعي، ط
٨١1٢. 

  ،)عبدالحميد الأحدب، موسوعة التحكيم )التحكيم الدولي
الكتاب الثاني، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، 

 .٨١١٢بيروت، 

 ،التعليق  عز الدين الدناصوري، حامد عكاز، خيرت راضي
التعليق على قانون المرافعات طبقا   ،المرافعات على قانون 

، لأحدث التعديلات وأحكام محكمة النقض والدستورية العليا
 ٨١1١، دار محمود للنشر

  عمر هاشم محمد صدفة، ضمانات الاستثمار الأجنبي في
، 1القانون الدولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط

٨١١٢ . 
  النظرية والتطبيق، منشأة فتحي والي: قانون التحكيم في

 .٨١١٥المعارف، 
  1١٢١فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، ط. 



 محمد علي محمد علي شلبي         2025 يناير الحادى عشرالعدد    
 

 

 مجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية والاقتصادية
 

2483 
 
 

  فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، منشورات جامعة
 .1١١٨بغداد، الطبعة الأولى، 

 إسماعيل إبراهيم، عقود التنقيب عن البترول وإنتاجه،  كاروان
 .م٨١11دار الكتب القانونية، القاهرة 

  ،عقود التنقيب عن النفط وإنتاجه، دار كاوان إسماعيل إبراهيم
 .٨١1١الكتب القانونية، 

  ،منشورات كاوان عمر محمد، النفط والمنازعات عقود استغلاله
 .٨١1٢زين الحقوقية، 

 مد، وسائل تسوية المنازعات الناشئة عن عقود ماهر محمد حا
الاستثمار، مجلة مصر المعاصرة، السنة السابعة والتسعون، 

 .٨١١٢، يوليو، سنة  ١٢٣القاهرة، العدد 
  محمد إبراهيم موسى، توفيق التجاري الدولي وتغير النظرة السائدة

حول سبل تسوية منازعات التجارية الدولية، دار الجامعة 
 . ۷۰۰۲الإسكندرية، سنة الجديدة، 

 التنظيم الاتفاقي في المفاوضات  ،محمد حسين عبد العال
العقدية، دراسة تحليلة مقارنة للوسائل القانونية لتأمين 
المفاوضات في عمليات التجارة الدولية، دار النهضة العربية 

 .۲۹۹۲القاهرة، سنة 
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 م فيها،عقود الأشغال الدولية والتحكي ،محمد عبد المجيد إسماعيل 
 .۷۰۰۳منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، سنة 

 الدولي دراسة التجاري  التحكيم الشرقاوي، سمير محمود 

 .٨١11العربية،  النهضة دار، )مقارنة
  محمود مختار، أحمد بريري، التحكيم التجاري الدولي، دار

 . ٨١1١، ١النهضة العربية، ط
 المنازعات  مصطفى المتولي قنديل، دور الأطراف في تسوية

 .٨١١٢العقدية، الدار الجامعية الجديدة، الإسكندرية، سنة 
  منير عبد المجيد، الأسس العامة للتحكيم الدولي والداخلي في

القانون الخاص في ضوء الفقه وقضاء التحكيم، منشأة 
 .٨١١١المعارف، الإسكندرية، 

 ر دار النهضة العربية للنش، اتفاق التحكيم، ناريمان عبد القادر
 .1١١٢، والتوزيع

  ،هاشم خالد، أولويات التحكيم التجاري الدولي، منشأة المعارف
 . ٨١١٢الإسكندرية، 

  وهبة الزحيلي، العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية
 الإماراتي والمدني الأردني.

  وهبة الزحيلي، العلاقات الدولية في الإسلام مقارنة بالقانون
 . ٨١١1لفكر، الدولي الحديث، دار ا
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  يوسف حسن يوسف، التحكيم الدولي بين القانون الدولي
 .  ٨١1٣والإسلامية، المركز القومي للإصدارات القانونية، 

 خامساً : الرسائل العلمية : 
  ،إبراهيم العناني، اللجوء إلى التحكيم الدولي، رسالة دكتوراه

 .1١٥١كلية الحقوق جامعة عين شمس، سنة 

  مكي، تسوية المنازعات الإدارية وديا في ضوء أحمد إبراهيم
 ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة القاهرة،۷۰۲١دستور 

 .۷۰۲٢سنة 
 التحكيم في عقود الاستثمارات البترولية،  ،أحمد علي أحمد

 .٨١1٢رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة أسيوط، سنة 

 قود الإدارية، أحمد محمد إبراهيم غنيم، التحكيم في منازعات الع
 . ٨١١١دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة بني سويف، 

 السمات العامة للعقود النفطية دراسة  ،إسماعيل مكي محمد
رسالة دكتوراه، معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي،  مقارنة،

 .٨١1١جامعة أم درمان الإسلامية، سنة 
  أيمن ناصر لازم أسعد، التنظيم القانوني لمنح عقود امتياز

النفط والغاز، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة 
 . ٨١1٢الإسكندرية، 
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 الوسائل الودية لتسوية منازعات  ،حميد عبد الوهاب سنان
التجارة والاستثمار وفقا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات 

 ٨١1١لحقوق جامعة القاهرة، الدولية،رسالة دكتوراه،كلية ا

  سهام كريم حمد العبيدي، أحكام المفاوضات في عقود التجارة
الدولية، رسالة ماجستير ، كلية القانون، جامعة بغداد، سنة 

٨١1٣. 
 التنظيم القانوني لعقود الشراكة  ،شريف إبراهيم محمد أحمد بركات

ة والتحكيم في المنازعات الخاصة بها، رسالة دكتوراه، كلي
 .۷١۲٢الحقوق جامعة أسيوط، سنة 

 النظام القانوني لعقود الامتيازات  ،شريف علي خليل العطفي
البترولية والغاز،دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه كلية الحقوق 

 ۷۰۰۳جامعة القاهرة، 
  شريف لطفي الجوهري سيد أحمد، استغلال حقول النفط

لية الحقوق المشتركة بين الدول المجاورة، رسالة ماجستير، ك
 .جامعة القاهرة، لا توجد سنة نشر

  شيماء إسكندر داغر الفؤادي، عقد الخدمة النفطي، رسالة
 .٨١1٨ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، سنة 
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 عقود استثمار النفط والغاز  ،عبد عايد صالح العجيلي صالح
 في العراق، رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة القاهرة، سنة

٨١1١.  
  صباح عبد الكاظم شبيب الساعدي، النظام القانوني لعقد

التطوير والإنتاج النفطي في العراق، رسالة ماجستير، كلية 
 .۷۰۰۰القانون، جامعة بغداد، 

  عبد اللطيف نايف عبد اللطيف الجبوري، التنظيم القانوني
للمفاوضات في العقود الإدارية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه 

 .٨١١٢نون جامعة بغداد، سنة القا كلية

  عماد الطيب عبد الله، التحكيم في منازعات الطاقة والبترول
في السودان، دراسة مقارنة رسالة دكتوراه معهد  وتطبيقاته

بحوث ودراسات العالم الإسلامي، جامعة أم درمان الإسلامية، 
 .٨١1١سنة 

  هشام صيف الله عبد المالك، التفاوض في عقود التجارة
الدولية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، سنة 

٨١1٢. 

  هند محمد مصطفى مصطفى، وسائل تسوية منازعات الاستمار
 الأجنبي، رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة القاهرة، سنة

٨١1٢. 
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 سادساً : الأبحاث والدوريات : 
  ،أركان عقد التحكيم في الشريعة الإسلامية لحذيفة رمضان

لقمان عبدالمطلب، مجلة إدارة بحوث الفتاوى عدد خاص ، و 
 .٨١1٢الجامعة الإسلامية، ماليزيا، 

  إكرامي السوني عبد الحي خطاب، مبدأ حسن النيه في تنفيذ
كلية الحقوق جامعة الكويت، سبتمبر،  العقود الإدارية، مجلة

 .٨١1٢، ٣العدد 
 ٣١العدد  التحكيم العرفي لخالد عبدالعظيم، المجلد الأول من 

 لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية،. 
  حجية الحكم التحكيمي في الفقه الإسلامي لشبير، مجلة

 . ٢1الشريعة والدراسات الإسلامية، الكويت، العدد 

  حسام الدين كامل الأهواني، المفاوضات في الفترة قبل
تقرير مقدم إلى ندوة  التعاقدية ومراحل أعداد العقد الدولي،

الأنظمة التعاقدية للقانون المدني ومقتضيات التجارية الدولية، 
معهد قانون الأعمال الدولية، القاهرة، كانون الثاني، سنة 

1١١٣.  
  حسام فتحي ناصف، القانون الواجب التطبيق على نقل اتفاق

 التحكيم إلى الغير، منشور بمجلة العلوم القانونية والاقتصادية،
 .٨١١٨العدد الأول، السنة الرابعة والأربعون 
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  ٨١١٨/ 1٣/1ق دستورية  ٨١/ 1٢٢الدعوى الدستورية 
 .٨١/1/٨١١٨)تابع( في  ١الجريدة الرسمية العدد 

  ،رمضان الشراح، صناعة النفط في الكويت واقعها ومستقبلها
 .٨١١١مركز البحوث والدراسات الكويتية، الكويت، سنة 

 عبيد الله، التحكيم في الشريعة الإسلامية  السنوسي مسعود سعد
ودوره في فض المنازعات، مجلة الحق، تصدر عن كلية 
القانون، جامعة بني وليد، ليبيا، العدد الثاني عشر، ديسمبر 

٨١٨٣. 

 عن الناشئة المنازعات إنهاء كيفية، الحي عبد فاروق  شهاب 

 التحكيم مجلة والخاص، العام القطاعين بين الشراكة عقود
 . ٨١1١ والعشرون، الرابع العدد العالمية،

  عبدالعزيز الخياط، التحكيم، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه
 . ١الإسلامي، العدد 

  عبدالله عبد المحسن السلطان، محمد الرميحي، النفط والعلاقات
 الدولية وجهة نظر عربية، مجلة المستقبل، مركز دراسات

 .1١٢١، سنة ٢١العدد  الوحدة العربية، المجلد،

  ،عز الدين عبد الله، التحكيم التجاري في مواد القانون الخاص
  .1١٢١، 1١٥٢، ٣٥1مجلة مصر المعاصرة، القاهرة، العدد 
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  على صداقة، حل النزاعات الدولية وفن التفاوض، مجلة العلوم
، سنة 1١القانونية كلية القانون جامعة الزيتونة ليبيا، العدد 

٨١1٢. 

  عبدالرحمن سهيل الرشيدي: التحكيم في المنازعات علي
الدولية وموقف الفقه الإسلامي منه، مجلة البحوث الفقهية 
والقانونية، الكويت، العدد السابع والثلاثين، إصدار ابريل 

 هـ. 1١١٨م/٨١٨٨
  قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر

 . ١/١1-٢الإسلامي، قرار 

 ة من الباحثين القانونيين الاستثمار والعقود التجارية مجموع
الدولية، أوراق مقدمة في مؤتمر قانوني، جامعة بيرزيت، سنة 

1١١٢ 
  مزاحم طارق المصطفى، الطرائق السلمية لحل النزاعات الدولية

في الفقه الإسلامي، دراسة تأصيلية مقارنة مع النظم الوضعية، 
علوم الاقتصادية والقانونية، بحث علمي مقدم لجامعة دمشق لل

، ٣٢مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 
 .٨١٨١العدد الأول، 

  وجدي راغب، مفهوم التحكيم، وطبيعته، محاضرة مكتوبة في
 .١٣-١٨دورة تدريبية بكلية الحقوق جامعة الكويت 
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 سابعاً : المراجع الأجنبية :
 Fatima Sara WEHBE:  Composantes 

multidimentionnelles de l’arbitrage: de la 

considération locale à l’interculturalité 

internationale (Doctoral dissertation, université 

du Havre). . 
 Jean Robert: L’arbitrage, droit interne, droit 

international privé. Paris, Dalloz, 5ème 

ed.1983, n° 1. 

 R. David: L’arbitrage dans le commerce 

international, économica 1982. 

 


